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وقد  ،المالك الوحيد لهذا الكون باعتبارهالله سبحانه و تعالى  إلىالملكية في حقيقتها تعود    
 قُل  ):يقول عز وجلفي ذلك فأفاض عليهم من نعمه و  ،عن الخلق بوصف الغني المغني تفرد

ن مَ  ل  ذ  تُ وَ  آءُ شَ ن تَ مَ  ز  ع  تُ وَ  آءُ شَ تَ    نم  م   كَ ل  مُ ل  اَ  عُ ز  ن  تَ وَ  آءُ شَ ن تَ مَ  كَ ل  مُ ل  اَ  ىت  ؤ  ل ك  تُ مُ هُم  مَال كَ اَل  ل  ل  ا
 ل  ي  لل  اَ  ىف   ارهَ ن  ل  اَ  جُ ول  تُ  وَ  ار  هَ ن  ل  اَ  ىف   لَ ي  لل  اَ  جُ ول  تُ  ير  د  قَ  ء  ى  شَ  لى كُ لَ عَ  كَ ن  إ   رُ ي  خَ ال   كَ د  يَ ب   آءُ شَ تَ 
 .)(1)اب سَ ح   ر  ي  غَ ب   آءُ شَ ن تَ مَ  قُ زُ ر  تَ وَ  ى  حَ ل  ن اَ م   تَ ي  مَ ل  اَ  جُ ر  خ  تُ وَ  ت  ي  مَ ل  اَ  نَ م   ى  حَ ل  اَ  جُ ر  خ  تُ وَ 
من الحقوق العامة لكل فرد حق التملك فهو يندرج تحت مبدأ دستوري المتمثل في ضمان   

لنفسه هذا الحق يجيز لمالكه أن يضيف  ،الحريات العامة بحيث لكل شخص الحق في التملك
و من ثم يعتبر الدستور ضمانا لها الحق  ،مالا فإذا تملك هذا المال أصبح ملكا له بالقوة
وقد أباحت  ،نسان التي تهدف إلى تأكيد كرامتهالمستمد من الحقوق الشخصية و السياسية للإ

الإسلامية و القانونية هذا الحق للذكر و للأنثى بشرط أن يكون اكتسابه بطريقة  الشريعة
هذا ما كرسته جل التشريعات و الدساتير العالمية عندما أقرت بحق الملكية الذي ،(2)روعةمش

قانوني ومن بين التشريعات نجد المشرع الجزائري الذي خصه بتنظيم  ،إكتسي مكانة مقدسة 
، إلى جانب طرق اكتسابه على النحو الذي و قواعد تحدد نطاقه و حمايتهأحكام من خلال 

 .ذلك عن طريق الميراث أو الوصية في المال سواءتحققه الخلافة 
 حقهم،ان بظلم الورثة والإجحاف في فنجد اقترانها عند الروم القدم،عرفت الإنسانية الوصية منذ 

تصرف غير مقيد من حيث وهو  الوصية،لعائلة حق التصرف عن طريق كان لرب اإذ 
حق  أقرباءه من هو لادويحرم أو لشخص أجنبي  يوصيحيث له  وصفة الموصى المقدار،
وانتهى الأمر فيما بعد إلى إقرار حق الاحتفاظ للأولاد بربع التركة بشرط ألا يصدر  ،الميراث

أن  إلا .... الخ،الفرس نان والهنود و ليو كما عُرٌفت لدى ا اتجاهه،شديد الإساءة منهم سلوك 

                                                           
 آل عمران.سورة ,من 27 -26الاية -1
 الحقوق،مذكرة ماستر في  ،الجزائريالوصية كسبب لكسب الملكية في القانون  صابر، سارة –فاطمة الزهراء شياح  -2

المركز الجامعي بالحاج بو شعيب،  الحقوق، السياسية، قسمتخصص قانون خاص معهد العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم 
 .1، ص 2018- 2017الجامعية سنة ال تموشنت،عين 
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ومن يحق له  والميراثوالوصية مة باختلاف فهمهم للمال أكان مختلف عند كل  مفهومها
 الإرث.

كان ف, ى الإنسان تبعا لقيمته الإنسانيةوبظهور الإسلام الذي جاء بمنهج رباني حيث النظر إل  
للوصية من حيث العدل وصلة شرعي  ساسلأوضع ومنها ال الوضع للأسس التي تبنى عليها

عملا الأقربين دين و تشريع الميراث بالوصية للول, فألزم الناس أصحاب الممتلكات قبل الرحم
َق رَب ينَ قوله تعالى ب ي ةُ ل ل وَال دَي ن  وَاَلْ  تَ إ ن تَرَكَ خَي رًا اَل وَص  ) كُت بَ عَلَي كُم  إ ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَل مَو 

بذلك نجد أن نظام الوصية في الإسلام يتسم بالعدالة و )(1)ب اَل مَع رُوف  حَقًّا عَلَى اَل مُت ق ينَ 
الرحمة لان الوصية في الإسلام لا إفراط و لا تفريط فللورثة حقهم في التركة وهو النصيب 

 .(2)الأكبر فيها أي أن هذا النظام يكفل لكل ذي حق حقه
حيث  ،غلب التشريعات العربية هذا النوع من التصرفات من بينهم المشرع الجزائرينظمت أ  

الخاص بالوصية من  وذلك في الفصل الأول ،الأسرةقانون نصوص الوصية ضمن أحكام نظم 
نص  الجزائري وباستقراءالقانون المدني ضمن أحكام نص عليها المشرع  الرابع كماالكتاب 
على الوصية قانون الْحوال الشخصية  ي"يسر  :انهمنه التي تقتضي على  775المادة 

الوصية ضمن نصوص  جليا أن المشرع الجزائري لم ينظم يتضح (3)"هاب والنصوص المتعلقة
نما نظمها  المدني،القانون   .ضمن أحكام قانون الأسرة الجزائريوا 

وما تحققه للفرد من حرية  ع لما للوصية من أهمية دنيوية وأخروية،تتجلى أهمية هذا الموضو   
 أخرته كذلكمن ثواب واجر في يلحق هذا التصرف ته وما التصرف في ثلث المال في حيا

الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان باعتمادها على الأحكام  وأصالة التشريعن أهمية اتبي
وأيضا تبرز الأهمية خصوصا في  الوضعية،خروج عليها إلى القوانين الشرعية من غير ال

  نه أإلا  ،بتوثيق العقد إلى تسجيله فعملية شهره ءاانتقال ملكية ذلك بإتباع الإجراءات القانونية بد

                                                           
 بقرة.سورة ال، 180الاية  -1
، مذكرة الماجستير في الفقه و الشريعة، كلية الدراسات العليا، أحكام الوصية في الفقه الإسلاميمحمد علي محمود يحي،  -2

 .5 -4، ص 2011 – 2010فلسطين، السنة الجامعية 
–للنشر و التوزيع ، المحمدية  جسور،  لىالأو الطبعة  ،العلياة مضوء الاجتهاد المحك المدني في القانونبوضياف، عمار ــ3

 .207، ص  2015الجزائر ،سنة 
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لقواعد الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى انصوص خاصة بالوصية على العقار لم يوضح أية 
 . عليهوتطبيقها العامة 

إلى البحث فيه أن هذا الموضوع يفسح  والتي حفزتنامن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع   
تصرف  الوصية كونهاخاصة إذا تعلق الأمر بالمجال للولوج في مسالة تمس الأسرة الإسلامية و 

هذا  اد من عائلته تجمعهم صفة القرابةإلى أفر  ىمن شخص متوفمعين ملكية مال  بانتقالتعلق ي
من جهة ، ومن جهة أخرى ذلك الدور التي تؤديه الوصية في المجتمع كونها وسيلة لبعث روح 
التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع من خلال التصدق على الفقراء والمساكين، غير أن أغلب 

المجتمع يجهلون الأحكام العامة المنظمة لهذا التصرف خاصة الوصية الواردة على  أفراد
الشديدة  وأسباب التهاونن وتوضيح هذه الأحكام اتبيجل هذا الموضوع لألار يخت، فكان الاالعقار

 . جاء فيها ذلك بتسليط الضوء لأهم ماو في تعطيلها 
ومن خلال ما تقدم، فإن هاته الدارسة تهدف إلى تسلط الضوء على أحد طرق اكتساب    

الملكية العقارية، وذلك متى كان إطاره القانوني محكم، من خلال الأحكام التي تضمنتها 
براز أثر ذلك على الأفراد، ومن ثم تحليل النتائج  الوصية، وهذا للوقوف على مدى فعاليتها، وا 

 انعكاساتها على الملكية العقارية.المترتبة، و 
منها ذلك الظرف الخاص هذا البحث عديد الصعوبات لعداد ونحن بصد الإ تنارضتعاوقد   

حالت دون التحاقنا بالمكتبة المركزية للجامعة لإضرابات المستمرة داخل الجامعة اب والمتعلق
تحصيل أكبر على مراجع خاصة بالموضوع بشكل مباشر من أجل  لالكلية والحصو ومكتبة 

ظهور  ما مرت به البلاد بصفة عامة من اوأيض ،هذا الموضوعقدر من المعلومات حول 
 الحياة،في تام شلل إن لم نقل ما ترتب عن ذلك من توقف الدراسة كورونا و  19كوفيدجائحة 

في مستمر ع انقطاضعف و ما صاحب ذلك من و  ،والتنقلهذا ما صعب الحصول على المراجع 
 .شبكة الانترانت
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من خلال طرح الإشكالية العامة يكون الخوض في موضوع الدراسة فان بناء على ما سبق،   
 وهي:التي يثيرها 

 ؟ الواردة على العقاروصية الْحكام العامة والخاصة للكيف نظم المشرع الجزائري 
ولقد اقتضت معالجة الإشكالية إتباع المنهج الوصفي لتحديد المفاهيم ذات الصلة بالموضوع   

تحليل النصوص ضمون الذي يهدف إلى الم منهج تحليل إستعمالوكذلك  وأثارها،وشروطها 
 .بالموضوعالقانونية ذات الصلة 

في الفصل ث تطرقنا حي وللإجابة عن الإشكالية السالفة الذكر قسمنا الدراسة إلى فصلين،  
من خلاله يتم تحديد ماهية الوصية  العقار والذيالواردة على  حكام العامة للوصيةالأإلى الأول 

مشروعيتها  لها وكذاباقي التصرفات المشابهة  تميزها عنثم  خصائصها ومن بالبحث في
أما بالنسبة للفصل الثاني فقد خصصنا الدراسة ، أركانها وشروطها إلى صولاو ، والحكمة منها

هذا من  على العقار من خلال تبيان إجراءات نقل ملكيتهالواردة فيه للأحكام الخاصة بالوصية 
عن الوصية سواء  المترتبة بالوصية والآثارالملحقة  للتصرفاتمن جهة أخرى والتعرض جهة، 

لموصى أو الموصى صية سواء من طرف ايبطل الو  وأيضا ما، وبعد وفاتهقبل وفاة الموصي 
وحوصلة لدراسة الإشكالية توصلنا لعدة نتائج ذات الصلة بالموضوع مقرونة  ،له أو الموصى به

 .، تم إدراجها ضمن الخاتمةباقتراحات
 
 
 
 

 
 
 

 



 ولالفصل الْ 
 الْحكام العامة للوصية الواردة على العقار
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بعد موته أعمالا  ما يفسر تركه ا، هذللمالالحب  وفطرته شديدتركيبته الإنسان بحكم إن   
المال وديعة بيده بعد موته، أحيانا يكون ظالما لنفسه  لذلك يعدكثيرة من أجل تحسين مقتضياته 

من الهلاك إذا أصابه سوء ويتدارك ما  والخير خوفاولغيره مما يجعله يقتصر في أعمال البرّ 
 الأقربينمن خلال ترك وصية لغير  لسد أبواب الشر وهذا بالماضي من عمل صالح فاته

 بالتركة.كل الحقوق  ءاستيفاقهرا ذلك بعد  بخروجها
التصرفات القانونية الأكثر إنتشارا في الحياة العملية باعتبارها أهم  نالوصية م وعليه تعد  

الإنسان بعد موته يخلف  أن كذل ،لبدون مقابوذلك بعد الموت  المضافة التبرعات بالأموال
الميت وقضاء الديون ثم  تجهيز وهيالورثة قبل انتقالها إلى  ترتب بها ثلاث حقوقيتركة وراءه 

 .(1) الثلثلوصية في حدود التنفيذ ل
قانون بالمشرع الجزائري كغيره من التشريعات العربية الوصية كتصرف قانوني وذلك  وقد نظم  

الوصية من ب في الفصل الأول الخاص 201إلى  184المواد من  أحكام الأسرة من خلال
بحيث زاد بإثراء رصيد معرفة الوصية في (  2)التبرعاتالكتاب الربع الذي جاء تحت عنوان 

القانون المدني الذي اثبت أن انتقال الملكية بعد الوفاة الموصى هي التزام انفرادي بموجبه 
على  يتصرف الشخص بجزء و جميع من أمواله إلى بعد وفاته ذلك وفق شكليات رسمية حفاظ

نا ماهية الوصية عالج فكرة الوصية أكثروحتى يتسنى لنا إيضاح والإلمام ب,(3)شرعيتها
( ذلك بتعريف الوصية و خصائصها وتميزها عن غيرها من التصرفات في)المبحث الأول

و الشروط من خلال )المبحث المتشابهة لها وشملت هذه الفكرة العامة لانعقاد الوصية أركان 
 .(الثاني

 
 

                                                           
ر في الماست، مذكرة القانونية الناقلة للملكية العقارية في التشريع الجزائري التصرفاتش، تحليمةزوي –جنات مساعدي  -1

سنة ال ،قالمة،جامعة  الإداريةكلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم العلوم  أعمال، تخصص قانون  الإداريةالعلوم القانونية و 
 .75،ص  2017-2016الجامعية 

، المتضمن قانون الاسرة، المعدل و 1984يونيو سنة  9ــه الموافق ل1404رمضان عام  9المؤرخ في  84/11قانون رقم  -2
 .1984يونيو 12المؤرخ في   24جريدة رسمية عدد , 2005فبراير  27المؤرخ في  05/02 رقم المتمم بالامر

ر في القانون ، تخصص قانون الماست كر، مذالوصية على العقار في لتشريع الجزائريجيدة ولد أعمر،  -نوارة رقان  -3
، 2017-2016، سنة الجامعية  2017لوم السياسية نظام ل م د ، جامعة مولود معمر ، تيزي وزو ، كلية الحقوق والععقاري
 .4ص
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الوصية ةماهي :الْولالمبحث   
 وتعالى برجوع لقول الله سبحانه

بُعُ م م   وَاجُكُم  إ ن لَم  يَكُن ل هُن  وَلَدُ فَإ ن  كَانَ لَهُن  وَلَد  فَلَكُمُ اَلر  فُ مَا تَرَكَ أَز  نَ م ن )وَلَكُم  ن ص  ا تَرَك 
تُم  إ ن ل م  يَكُن ل كُم   م ا تَرَك  بُعُ  م  ينَ ب هَآ أَو  دَي ن  وَلَهُن  اَلر  ي ة  يُوص  وَلَد  فَإ ن كَانَ لَكُم  وَلَد  بَع د  وَص 

ن كَانَ رَجُل  يُورَثُ كَلَالَةً أَ  ي ة  تُوصُونَ ب هَآ أَو  دَي ن  وَا  تُم  م ن بَع د  وَص  م ا تَرَك  رَأَة  فَلَهُن  اَلثًّمُنُ م  و  اَم 
ثَ  ن هُمَا اَلس دُسُ فَإ ن كَانُوا  أَك  د  مٍّ ت  فَل كُل  وَاح  ف ى اَلث لُث  م ن  رَ م ن ذَل كَ فَهُم  شُرَكآَءُ وَلَه  أَخ  أَو  أُخ 

نَ الله  وَ اَلُله عَل يم  حَل يم   ي ةً م  ي ة  يُوصَىَ ب هَآ أَو  دَي ن  غَي رَ مُضَآَرٍّ وَص   .)(1)بَع د  وَص 
تناولنا في هذا المبحث مطلبين وقد خصصنا  والحكمة منهاوحتى نتعرف عن حقيقة الوصية   

الثاني  وأما المطلبو خصائصها ه الوصية من خلال التطرق لتعريف المطلب الأول لمفهوم
 .لتصرفات المشابهة للوصيةلفكانت دراستنا 

 مفهوم الوصية الْول:المطلب 
نظرا لأهمية الوصية كونها من أهم التصرفات القانونية الكثيرة الانتشار في الحياة العملية   

 وتحديد أهمللإحاطة بمفهوم الوصية يفضل تعريفها من مختلف النواحي )الفرع الأول( 
 .(الثالث الحكمة منها )الفرعومشروعيتها و ( الثاني )الفرعئصها التي تميزها خصا

 الوصية الْول: تعريفالفرع 
والتعريف (ثانيا)والتعريف الشرعي (أولا)اريف مختلفة منها التعريف اللغويللوصية تع

 (.ثالثا)القانوني
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .سورة النساء، 12 الآية -1
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 اللغوي للوصية  التعريف-أولا 
 ويقال:هي من الفعل وصى وأوصاه ووصاه توصية عهد إليه والسلام الوصاية بالكسرة والفتحة 

 .(1) ارض واصية بمعناه متصلة البنيات
أن الميت يصل بها ما كان في  إلا وصية وسميت لهأوصيت إليه مال جعلته  لغة: وعليه يقال
 تطلق على الفعل الموصى وعلى الموصي به مال أو غيره من عهد ونحوه. مماته،حياته بعد 

جعلوا الوصية كلفظ تقول على التملك المضاف  يصاءالإويين لم يفرقوا في معنى الوصية و فاللغ
 .(2)على جعل الغير وصيا على ما يلي أمره بعد وفاته  الإيصاءإلى ما بعد الموت ويدل لفظ 

بينهم الناحية الشرعية اختلف الفقهاء في تعريف الوصية من لوصية الشرعي ل التعريف-ثانيا
 :  نذكر

بطريق ليك مضاف إلى ما بعد الموت الوصية تمأن  علىللوصية: فقه الحنفي ال تعريف-أ
 .(3) عالتبر 
و ا أخرالشخص ماله لشخص  ةهب أنه:إلى تعريفها على  المالكيذهب الفقه  بينما-ب

 يُص رح.بلفظ الوصية أو لم  ح  ر  ص  لأشخاص بعد موته سوء 
بموته أو نيابة عنه بعده ويترتب على هذا التعريف  يلزم عاقدة في ثلثوهي عقد يوجب حق 

 أمرين:
يكون العقد لازما إلا  بعد موته بحيث لا–الموصى  –/ ملكية الموصى به ثلث مال العاقد 1

 .قبل الموت فلا يكون العقد لازما ، أمابعد الموت
إما أن يوصى بإقامة نائب عند موته )وصى(  / نيابة عن الموصى في التصرف فالموصى2

ما أن يوصي بمال، وبعض المالكية ع  الأول أن، ولا يخفي عرفها به الحنفية الوصية بمارف وا 
 . (4) الثانيالوصي بخلاف  إقامةيشمل الوصية 

 

                                                           
ق كلية شخصية، قسم الحقو  أحوالر في الحقوق تخصص مذكرة الماست ،التشريع الجزائري في الوصيةدربالي، حكيم  -1

 .23، ص2015-2014الجامعية  ، السنةبسكرة خيضر جامعة محمد ،والعلوم السياسيةالحقوق 
دار اليازوري ،  ، دراسة فقهية مقارنة ،الزواج و الطلاق و الوصية أحكامفي  الإدارة دور ،قاادار محمد خيضر قاادر -2

 .323،ص2010السنة  ،الأردن
 .23، ص2009ضبي السنة  ، أبوالقانونالوصية والميراث والوقف في الفقه و  أحكامالديسي، محمد خليل محسن  -3
 .78، صش، مرجع سابقتزوي حليمة –جنات مساعدي  -4
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 للوصية والشافعي يفقه الحنبلال فتعري –ج 
ن أك الموت،بالتصرف بعد  أمرهي  و، أالموتتبرع بمال بعد  أنهاعرفت الوصية لدى الحنابلة 

أو غير  إلىيفرق ثلث ماله  أو أولادهبزواج  أوالصغار  أولادهن يقوم على أيوصي شخصا ب
 .(1)نحو ذلك 

 بعد الموت ولو تقديرا. ما إلىالوصية هي حق مضاف  أنيرون ف الشافعي:فقه بالنسبة لل أما
فقهاء المالكية  إليهما ذهب  : أنيمكن القولالسابق ذكرها  الأربعةالتعاريف  فمن خلالعليه و  

 .يعد الأصوبفي تعريفهم للوصية 
 ة للوصي القانوني تعريف-ثالثا 

حيث  الجزائري من قانون الأسرة 184الوصية من خلال نص المادة الجزائري تناول المشرع   
 ."ما بعد الموت بطريق التبرع  إلىالوصية تمليك مضاف " جاء نصها بأن: 

الوصية يفيد ذلك  ،تمليكفإنها ورد كمصطلح  قانون الأسرة الجزائري 184نص المادة حتما لف
، وجميع زراعة ارض أودار  أو، كذا الوصية بالمنافع من سكن عقار أومن منقول  بالأعيان

 غيره. أوالوصايا سواء كانت بالمال  أنواع
ثر التصرف الذي تم في حال أ أنما بعد الموت "  إلىالمقصود بجملة "مضاف بينما جاء   

 جهة وأالوصية مال  أن" فيقصد منها ، بينما كلمة "التبرعبعد الموت إلالا يترتب  ةالحيا
 .تتم بدون عوض لأنهاالموصى في ماله تطوعا بعد موته 

 بالْمواليوصي  أن للموصى" :تنص على أنه قانون الأسرة الجزائري 190المادة  كما جاءت
 "منفعة أوالتي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا 

 
 
 
 
 

                                                           
، الإسلاميةتير في العلوم سماج ، مذكرة الجزائري الْسرةو قانون  الإسلاميةالوصية الواجبة في الشريعة ،شفيقة حابت -1

 . 10 -8ص ص ،  2010 -2009، سنة ، جامعة الجزائرالإسلاميةتخصص الشريعة و القانون ،كلية العلوم 
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 كسب أسبابسبب من الوصية إلى أن المشرع الجزائري قد اعتبر كما سبق الإشارة   
"يكتسب حق من القانون المدني الجزائري على انه : 884المادة  ما جاء في هذا(1)الملكية

هذا  المشرع من خلال أن غيربمقتضى القانون " أوالانتفاع بالتعاقد و بالشفعة بالتقادم 
أحالنا من خلال وعليه  ،حق الانتفاع أسباباعتبرها سبب من  إنماالنص لم يعرف الوصية 

"يسري على الوصية قانون :حيث نصت على أنه  قانون المدني الجزائري 775نص لمادة ال
 (.2)" والنصوص القانونية المتعلقة بها الشخصية الْحوال

 والحكمة منهاعية الوصية و الفرع الثاني: مشر 
من الكتاب والسنة  الوصية بدليلهامشروعية  إلىسوف نتطرق من خلال دراسة لهذا الفرع   

 :نتطرق إلى الحكمة من مشروعيتها به ثموالمعقول الذي يؤخذ  والإجماع الفقهي
 الوصية مشروعية-أولا 
 من القرآن الكريم  دليلها-1

 في قوله تعالى: جاء بالكتاب
َق رَب ينَ ) تعالىقال الله   ي ةُ ل ل وَال دَي ن  وَاَلْ  تَ إ ن تَرَكَ خَي رًا اَل وَص  كُت بَ عَلَي كُم  إ ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَل مَو 

 للهَ اَ  ن  إ   هُ ونَ لُ د  بَ يُ  ينَ ذ  ل  ى اَ لَ عَ  هُ مَ ث  آ إ  مَ ن  إ  فَ  هُ عَ م  ا سَ مَ  دَ ع  بَ  هُ لَ د  بَ  ن  مَ فَ ب اَل مَع رُوف  حَقًّا عَلَى اَل مُت ق ينَ 
 .)(3) يم  ل  عَ  يع  م  سَ 

ي ة  يُوصَىَ ب هَآ أَو  دَي ن  )قال تعالى   .(م ن بَع د  وَص 
ينَ ب هَآ أَو  دَي ن  )قال تعالى  ي ة  يُوص   (.م ن بَع د  وَص 
ي ة  تُوصَونَ ب هَآ أَو  دَي ن  م ن بَع د  )قال تعالى   .(4) (وَص 

حضرته  والأقربين ممنفنص الآية الأولى من سورة البقرة صريح في طلب الوصية للولدين   
 مشروعيتها.تفيد  مان مبهيوصي  وله مالالوفاة 

لسورة النساء المتعددة الميراث مرتبا على الوصية مؤخرا عنها  الآياتولقد شرع الله من خلال  
 وجائزة.الوصية مشروعية  أنلك على ذ عند وجود فعل الأداءفي 

                                                           
 .8، مرجع سابق ، صجيدة ولد أعمر -نوارة رقان  -1
 .207، ص مرجع سابق ،ة العليامالقانون المدني في ضوء الاجتهاد المحك ،عمار بوضياف -2
 .سورة البقرة ،181-180، الآيتين -3
 .سورة النساء ،12- 11الآيتين،  -4
 



 على العقارالأحكام العامة للوصية الواردة                         الفصل الأول

 

 
16 

 دليلها من السنة النبوية الشريفة-2
 :تي تؤكد مشروعية الوصية من بينهاال الأحكامالنبوة الشريفة و  الأحاديثيوجد العديد من 

 أن، وله شيء يريد ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين"رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
 ."ووصيته مكتوبة عند رأسه إلايوصي به 
عند وفاتكم  أموالكمالله تصدق عليكم بثلث  أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأيضا قال

 ."زيادة في حسناتكم
على مشروعيتها يل المبادرة بكتاب الوصية هذا دل الحث على هو هنا فالمقصود بكلمة "الليلتين"

 وجوازها.
 الإجماع-3

ل بعدم انه قا أحدجواز الوصية ولم ينتقل عن  والإعصار على اجتمع جميع الفقهاء في المصاد
 .مشروعيتها وحدود الثلث

 المعقول-4
حسناته وسبيله لذلك الوصية فهي  الصالحة لزيادة بإعماللان يختم حياته  الإنسانيسعى 

لتخفيف قسوة الحياة خاصة الضعفاء  إليهامشروعة كسائر التصرفات والعقود التي يحتاج الناس 
 .(1) يرثون لاالذين  أقرباءهيصل  أنمنها يستطيع الشخص  منهم،
 من مشروعية الوصية الحكمة-ثانيا 

في  رصالح قصيتدارك بماله ما فاته في الماضي من عمل  أنيحاول  بلا شك أن الإنسان
عند  أموالكمالله تصدق عليكم بثلث  أنيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " بهذا  ،تحصيله

ماله  إلى الأياموأحوجته طال عمره  إذا، بها يتحقق مقصده الدنيوي وفاتكم زيادة في حسناتكم"
ل حياته المال الموصى به يبقى مملوكا طوا إن، ذلك إليهالموصى به لصرفه فيما هو حاجة 

 .وله حق الرجوع في الوصية
 الإنسانفلا يجوز تصرف  الملك،والموت يزيل  ،بالموت إلا ملا تلز أنها في الوصية  فالأصل

، ذلك لما فيه من مصلحة من القاعدة أقوىالوصية لان النص  أجاز، فالمشرع فيما يملك
 .(1)وعامة خاصة 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، الجزء ، الميراث والوصيةالجزائريالْسرة الوجيز في شرح قانون ، بلحاج  العربي -1

 .232،ص  2007الجزائر،سنة
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لذي قد صلحة العباد تحقق القضاء على الظلم ان شأن مم بالنسبة للمصلحة الخاصة :أ ــــ 
، فممن شريع ضروري له سند ديني و الفقهيلهذا فالوصية الواجبة ت, يحل بأبناء لأبناء وغيرهم

لهم يحجبونهم بمقتضى نظام العصبات  أعمام، وبوجود حال حياة جده أبيهمقد لا يرثون لموت 
 فإنبهذا  الأب و فقدان  الإرثيجتمع عليهم الحفدة مصيبتان حرمان حيث رث الفرع ، إوقاعدة 

)هي نوع من الوصية نص عليها القانون في حالات معينة و الأشخاص معينين الوصية الواجبة
عليها ما يجري على وبشروط محددة وهي تعتبر سببا من أسباب كسب الملكية و يجري 

 .و الخطيئة بسب الحاجة و العوز من وقوع الحرام للأحفادان ضم، (2)الوصية(
في وجه الخير العامة  الإنفاق أبوابتعتبر الوصية باب من  العامة:بالنسبة للمصلحة ب ـــــ 

ذا أحس ،التكافل الاجتماعي بما يضمنالحق  أصحابمثل المساجد وعلى  ل المسلم استعما نوا 
الله تصدق  أن" وسلم:الله عليه  صلىلقوله عملا الخاصة الوصية تحققت المصلحة العامة و 

 .(3) "فضعوها حيث شئتهم إعمالكمزيادة في  أموالكمعليكم بثلث 
 وأنواع الوصيةخصائص  الثالث:الفرع 

 سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة خصائص الوصية أولا ثم ذكر أنواعها ثانيا   
 أولا: خصائص الوصية 

المنفردة  بالإرادة تنشاء تبرعي وأنهاتصرف  أنها،لوصية في اخصائص البحث في يمكن وعليه 
نها ،واحدمن جانب   كونها ناقلة للملكية.  ،النفاذمؤجلة  وا 

 تصرف تبرعي  الوصية-أ 
ما بعد  إلىالوصية تمليك مضاف " أن: الجزائري الأسرةمن قانون  184جاء في نص المادة 
 المعيار: همالوصية هناك معيارين ااستنباط صفة التبرع في  ولأجل، "الموت بطريق التبرع

، وجود نية التبرع من جانب الموصي المعيار الشخصييقصد ب والموضوعي إذ يالشخص
 آجلة. أومن وراء وصيته حصول منفعة عاجلة  وبالتالي يستبعد

                                                                                                                                                                                           
 والقانون والقضاءالفقه  والوصية والوقف في، مسائل الْحوال الشخصية بالميراث محمد كمال الدين إمام -1

 .491 ص ،007 لبنان، سنة، ، منشورات الحلبي1، الطبعة 
 .225، ص2015طبعة، القبة القديمة الجزائر، والتوزيع، دار الخلدونية للنشر الْسرقانون حسين طاهري،  -2
 .491، ص، مرجع سابقمحمد كمال الدين إمام -3
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يخرج تركته قيمة ما لتدخل في  الموصي، بحيثبوفاة  إلالا يتحقق  فإنهالمعيار الموضوعي  أما
 ذمة الموصى له.

 
 منفردة(ة من جانب واحد )بإرادة تنشأ الوصي-ب 

، وقد أشتد قبول الموصي له إلىحتاج الموصي من خلال إنشاء الوصية تلا  يقصد بذلك أنه
شاء الحقوق وبين إنالمنفردة في  الإرادةالنظرية الفرنسية التي نفت إمكانية  أنصارنقاش بين 
الشريعة بأحكام الجزائري وقد تأثر المشرع ، التي رأت عكس ذلك الألمانيةالنظرية أنصار 
 .(1) لأثرهاالمنفردة  الإرادةإمكانية إنتاج  في الإسلامية

 تصرف مؤجل النفاذ  الوصية-ج 
، وبالتالي ة الموصى بهأجل وفا وذلك إلىالوصية هي تصرف موقوف النفاذ  أنوف ر من المع 

، الذي لا يكتب الحق العيني إلا بتحقيق واقعة نقل ملكيته لموصى لهفي يلزم وريثه من بعده 
 .(2)الوفاة 

 تصرف ناقل للملكية  الوصية-د 
"، التوثيقية لنقل الملكية ة"الشهاد تسميته:جرت العادة على  ،سندمن خلال يتم  نقل الوصية

المادة نص من خلال  ما كرسه المشرع ،الورثة إلىقل الملك من المورث لنويستعمل هذا السند 
 والتصرف في" حق التمتع :ي الجزائري حيث جاء نصها على أنهمن القانون المدن 674

 "الأنظمة.تحرمه القوانين و  استعمالايشترط أن لا يستعمل  الأشياء
 الوصية  أنواع-ثانيا

المستحبة وهناك الوصية المكروهة  والمندوبة أوللوصية عدة أنواع فمنها الوصية الواجبة 
 .فنتناول كل ذلك تباعا المحرمة،والوصية 

 الواجبة  الوصية-أ 
فيوصي  أمانة أوحد إلا أن تكون عنده وديعة أعلى أن الوصية غير واجبة على  فقهاجمع ال

ولم  العباد،الموصى من الحقوق وواجبات تجاه الله و يصاء بما وجب في ذمة بالإ بذلك يقصد

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الأسرة،، مذكرة ماجستير، تخصص قانون الرجوع في التصرفات التبرع، فايزة عين السبع -1

 .87، ص2015 -2014بكر قايد، تلمسان، سنة  أبو جامعة
 .87، ص مرجع نفسه -2
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مات  إنذلك كون أداء الحق واجب حتى  لأصحابها،يؤدها حال حياته كالزكاة وأداء الديون 
 . (1)مستحق العقاب  إثميوصى كان  الشخص ولم

 الملكية.كسب  أسبابسبب من تعد الوصية  وتجدر الإشارة إلى أن
 المستحبة  أوالمندوبة  الوصية-ب 

لأهل أو ، والمستشفياتلجهة من جهات الخير والبرّ كالمساجد  سخرت سميت بهذا الاسم كونها
 .الصالحة الأعمالمن  أيلا يرثون  والأقرباء الذينالعلم 

 .(2)الشرعية  الأصولجل من أعداد مبني على و  هذا النوع يكتب عند الله عزّ 
 المكروهة الوصية-ج 

الحنابلة ف ،أغنياءكانوا  إذا، إلا ارع فعله إذا كانت لفقير له ورثةكره الش يقصد بها الوصية بما
والمعصية كالوصية لأهل الفسوق  مكروهة تحريماعند الحنفية فهي  أما الثلثمكروه إذا زاد عن 

(3). 
 المحرمة  الوصية-د 

نَ الله  وَ اَلُله ):جاء في قوله تعالى  ي ةً م  ي ة  يُوصَىَ ب هَآ أَو  دَي ن  غَي رَ مُضَآَرٍّ وَص  م ن بَع د  وَص 
ذلك بمنعهم من اخذ  ،بالورثة للإضرارلوصية إذا كانت اتحرم هذه وعليه  ،)َّ(4)عَل يم  حَل يم  

 .(5)كإنشاء ناد لشرب الخمر ولعب القمار أمثلة ذلكمن  ،نصيبهم المقدر في الشريعة
 لوصية عن التصرفات المشابهة لها تميز ا الثاني:المطلب 

من حيث التصرفات  ،ىالأخر تعد الوصية عقد من عقود التبرع تختلف عن غيرها من العقود 
التصرفات المتشابهة للوصية كالهبة  إلىسوف نتعرض في هذا المطلب في منح الملكية ولهذا 

 أوجهمن خلال توضيح  ك، ذل(الميراث )الفرع الثالث ،(، والوقف )الفرع الثاني(الأول)الفرع 
 .الشبه وأوجه الاختلاف بينهما

 

                                                           
،تخصص فقه مقارن ، كلية العلوم الإنسانية  الوصية الواجبة في قانون الآسرة الجزائري )دراسة مقارنة ( ، عائشة بلعاقب -1

 .22، ص   2015, سنة الجامعية تلمسانالعلوم الإسلامية ، جامعة ، مذكرة ماستر في جتماعية ، قسم العلوم الإسلاميةو الا
 .22ص  نفسه،مرجع  -2
 .22ص  ،مرجع نفسه -3
 سورة النساء . ،12الآية  -4
 .239ص  سابق،مرجع  بلحاج،العربي -5
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 تميز الوصية عن الهبة الْول:الفرع 
الهبة من قانون الأسرة"  202: لقد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة تعريف الهبة    

تمليك بلا عوض ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تماما على 
( ةتنعقد الهب)كلمة  الجزائري من قانون الأسرة 206ولقد وردت في نص المادة  ،"انجاز الشرط 

الهبة هذا يعني من خلال هذه العبارة أن المشرع الجزائري قد أعطى تعريف يصف الهبة بعقد و 
انتقال ملكية العقار بلا  أي أن عقد الهبة العقارية يعني عينا،إذا كان الشيء المتبرع به  وخاصة

 .عوض من الواهب إلى الموهوب له وبنية التبرع
 التشابه بينهما  أوجه-أ 

 الأسرةمن قانون  202لنص المادة  اداستناتمليك بلا عوض الهبة أن كلا من الوصية و 
من نفس  184نص المادة  اوكذ" عوضهي تمليك بلا  ة"الهبنصها: حيث جاء الجزائري 

فكلاهما تمليك ، (1)" ما بعد الموت بطريقة التبرع إلىتمليك مضاف  ة"الوصي أن:على  القانون
 أو" الموهوب له  أخر يسمىشخص  إلىالوصي" "الواهب و  يدعى منح ملكية شخص يأ

 وكلاهما يخضعانواحد  مبدأمن  ينطلقانالمفهوم هما يشتركان في ذلك نجد"، بالموصى له
 .للرسمية

 الاختلاف بينهما  أوجه-ب 
 :أوجهتختلف الوصية عن الهبة في عدة 

 صادرا عن الإرادة وليست تصرفابارة عن عقد الهبة هي ع أن: نجد الْركانحيث  من-1
، بينما نجد الوصية ليست تطابقهما ضرورةالموهوب له و الواهب و هما إرادتيمنفردة تتم بتوافق 

نماعقدا   .المنفردة للموصي بالإرادةتصرف  هي وا 
كان محل الشيء الموهوب عقارا  متىوهذا  الرسمية،يشترط في عقد الهبة  :الشكلمن حيث -2

يحكمها مبدأ تصرف  جاء فيهابالنسبة للوصية  أما، كان منقولا إذاخاصة  إجراءات بينما تنبع
 .لانعقادهاواجب لا ركن الوصية  لإثباتالكتابة المتطلبة فيها قانونا هي وسيلة و الرضائية 

                                                           
سنة ،2طبعة  ،الجزائر النشر،هومة للطباعة و التوزيع و  ،دار الْسرةالمرشد في القانون ، ملويا لحسين بن شيخ آث -1

 .426 - 406 ص، ص  2014
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إذا  يجوز له الرجوع فيها فإنهالموصي وحده  بإرادةكونها تنعقد  ةالوصي الرجوع:حيث  من-3
 أمر، بينما الهبة كونها عقد تبرع لازم فالرجوع فيها ومتى شاءحياته بدون شرط قيد  كان

 استثنائي لا يجوز القياس عليه.
وما زاد عن هذه  دائما،بالثلث من التركة  مقيدةللوصية فهي  ةبالنسب التقييد:حيث  من-4

وقانونا  وشرعا معينالهبة نجدها غير مقيدة بقدر  ا، بينمالورثة إجازةالسبة فإنه يتوقف على 
الموهوب له هذا ما لم تكن الهبة صادرة في مرض  ىأمواله إليهب كل  أنيجوز للواهب 

 .(1)وتالم
 إلىفي كل من الوصية والهبة كتصرف في التركة مضاف  الأثر يختلفالْثر: حيث  من-5

بين صدورها عن الموصي ووفاته فلا يترتب عن انتقال  الممتدةبفترة  أثرها، فيعدم ما بعد الموت
 أثرهابالحال فلا يتراخى  أثرها، بينما الهبة تنتج ء الموصى به إلا بعد وفاة الموصيملكية الشي

عقد تمليك في الحال مالم تقترن بأجل ويترتب عنها انتقال ملكية الشيء  باعتبارهالوفاة الواهب 
 .(2) الواهبياة ح له قيدالمواهب  إلىالموهوب 

 تميز الوصية عن الوقف الثاني:الفرع 
 .والتصدقهو حبس المال عن التمليك لأي شخص على وجه التأبيد  الوقف:تعريف    

 الجزائري.من قانون الأسرة  213وذلك طبقا لنص 
 الاختلاف  أوجه

لكل من الوصية  الأصلي المصدر دالإسلامية تعالشريعة  ان نجدالمصدر: حيث  من-1
يستشف منه  إنما، د شأنه نص صريح في القرآن الكريملم ير  الأخيرهذا أن  والوقف رغم

لفقهاء الشريعة  والاجتهاد الفقهيغلب مصادره تتمثل في السنة النبوية الشريفة أو  ضمنيا،
 .ذلك القانون الوضعي بمختلف نصوصه، ليكرسه بعد موبإجماعه الإسلامية

رف ناقل للملكية ط: فالوصية هي من حيث انتقال ملكية ومآل المال الناتج عن التصرف  – 2
و اثر فوري  إحداث، بدون الموصى له إلى قل ملكية المال الموصى به من الموصىتنحيث ت

، بينما الوقف المتفق عليه الانتقال لغاية موت الموصىهذا يؤجل إنما كل ما في الآمر 
لأن الغاية  ،ىتبقى على حكم ملك الله تعال ، بلالموقوف عليه إلىملكيته لا تنتقل  أن بالإجماع

                                                           
 .426 - 406 ص، ص ملويا، مرجع سابق لحسين بن شيخ آث -1
 .426- 406مرجع نفسه، ص ص -2
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"الوقف 91/10من قانون  5المادة وهو ما أفادت به الله عزّ وجل  إلىمن الوقف هو التقرب 
له التصرف  يحق للموصىمن جهة أخرى ، و (1)"الطبيعيين ولا الاعتباريين للأشخاصليس ملكا 

يعتبر مالك لحق  كونهولا يجوز للموقوف عليه في أصل المال الموقوف  ,و المتع بملكية الرقبة
 .من خلال الوقف إليهمنفعة المال الموقوف فقط المنتقلة 

 امستقبلا باعتبارهمستقبلية من الأعمال التي تقع  الوصية :والسريانمن حيث النفاذ  – 3
يسري  تصرف بالنسبة للوقف كقاعدة عامة انه أما الموصىما بعد وفاة  إلىتصرف مضاف 

اشترط الواقف حتى  ة الواقفيسري بعد وفا أنستثناء بينما يجوز على وجه الا الواقف،في حياة 
 .أخذ هنا الوقف حكم الوصيةتنفيذ وقفه بعد وفاته بالتالي ي لنفسه،

حدود في  زاجو بعامة فالوصية القاعدة تنقضي ال التصرف:من حيث مقدار المال محل - 4
الوقف فالمال محل الوقف يعد ، بينما الورثة إجازةزاد عن ذلك يتوقف على  وما التركة،ثلث 

قف حكم و أخذ ال إذا باستثناءيوقف ما يشاء  أنمن حق الواقف  عليهو  المقدار،غير محدد 
 .(2)هنا ينفذ بحدود ثلث التركة  الوصية،

أجاز المشرع الجزائري للموصي حق الرجوع في  :عن التصرفمن حيث مسألة الرجوع  – 5
 "يجوزالتي جاء فيها من قانون الأسرة و  192نص المادة وصيته صراحة أو ضمنا وفق 

 .."الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا
لكن هناك استثناء انه يمكن الرجوع عن لا رجوع فيه و  أيفيه التأبيد  فالأصلبالنسبة للوقف  أما

 .وجد إذابعض الشروط الواردة فيه 
 الشبه أوجه-ب 
 ،مقابلبدون  تمهما من عقود التبرع التي تيكل أنالشبه بين الوصية والوقف  أوجهبرز أمن 

انون قمن  217المادة  هذا ما أكدته الإسلاميةهما هي الشريعة  منلكلا والمصدر الأصلي

                                                           
والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، بالقانون  1991ابريل  27ه الموافق  1411شوال  12المؤرخ في  91/10قانون رقم -1

ديسمبر  14الموافق  1423شؤال  10في  10ـــــ 02نون المعدل بالقا 2001ماي  22صفر الموافق  28المؤرخ في  07ــ01
 يتعلق بالاوقاف.    2002

في القانون العقاري ، قسم العلوم  ماجستير، مذكرة  الوقفية في التشريع الجزائري للأملاكالنظام القانوني  صورية زردوم ، -2
 . 36،ص  2010 - 2009ضر ، باتنة ، السنة خالقانونية  ،كلية الحقوق ، جامعة الحاج ل
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من  191للمادة  ا"طبق الوصيةالوقف بما تثبت  ت"يثب :أنهالجزائري عندما نصت على  الأسرة
 .(1) نونالقاهذا 

 تميز الوصية عن الميراث الثالث:الفرع 
 انتقال ملك شخص ميت إلى شخص حي سواء كان الملك مالا أو عقار.    هو الميراث  

فقد عرف القضاء الجزائري  ،والقضاءميراث بل ترك ذلك للفقه لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا لل
 أنمن المقرر قانونا " انه:على  14/04/1982المؤرخ في  24770الميراث في القرار رقم 

 .(2)"أموال جمعها وتملكها أثناء حياتهالإرث هو ما يخلفه المورث من 
من قانون  183إلى  126والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد نظم أحكام الميراث في المواد 

قانون الميراث من النظام العام لا يجوز مخالفتها بل وضع لها جملة من  وتعتبر قواعدالأسرة 
 .أحكامها والتلاعب فينع التحايل النصوص لم

" تسري أحكام فيها:نون المدني التي جاء قامن ال 774ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 
في الميراث وعل انتقال أموال  وتحديد أنصبتهمقانون الْحوال الشخصية على تعيين الورثة 

وذلك بإسنادها إلى واقعة  )التركة(فنجد أن المشرع أعطى تسمية جديدة للميراث  ،(3)"التركة 
 مادية ألا وهي الوفاة كسبب لانتقال الملكية.

"  منه: 91المتعلق بتأسيس العقار حيث جاء في نص المادة  76/63 التنفيذي المرسوموفي 
يدل على  (4)" كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء للحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة

 ومنه ورثتهلمتوفى ومنها العقارات إلى أن حادثة الوفاة تكون سببا من أسباب انتقال أموال ا
 :نخلص إلى

وفاة صاحبه إلى الوارث بقوة القانون دون الاعتداد  هو أيلولة الحق إثرى الميراث تعريفــــ 
 بإرادة المورث.

 
                                                           

بذلك  وتحرير عقدالموثق  أمامالموصي  تصريح-1" تثبت الوصية  من قانون الأسرة الجزائري على انه: 191تنص المادة  -1
 على هامش أصل الملكية ". ويؤشر بهوفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم -2.
 .55, ص04, العدد 1989لمجلة القضائية لسنة ا، 1982-04-14قرار بتاريخ  24770الغرفة المدنية، ملف رقم  -2
 .620، ص ، مرجع سابقالعلياة مفي ضوء الاجتهاد المحك المدني، القانونبوضياف، عمار  -3
الرسمية  الصادر بالجريدة , المتضمن تأسيس السجل العقاري،7619-23-25، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .1993مايو سنة  19المؤرخ في  13ـــ 93، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1976-04-13, المؤرخ في 34, العدد 
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 الشبه أوجه-أولا
 وبالتالي الوفاةكليهما يكون بعد  أن في بالميراثتلاك بالوصية بالامتلاك يتمثل الشبه في الام

 أوكان  ا، مورثوفاتهبعد  المتوفىعلى ما يتركه  والميراث تقعمن الوصية  كلا فإن أحكام
 .موصيا

فالوصية ينتقل فيها  بذلك والمورثبعد وفاة الموصي يكون منهما  كلالفي ثبوت الملك كما نجد 
ينتقل الملك فيه من المورث بعد  وفي الميراث ،له الموصى إلىالملك من الموصي بعد وفاته 

، عن طريق الخلافة الأموالانتقال  واحد وهوسبب الملكية لكلاهما كما أن و ،الوارث إلىوفاته 
الموصى له  يخلف أيضاالموصي كما يخلف ، خلف المورث فيما تركه له الميراثيإذ فالوارث 

 .فيما تركه له من وصية
يحرم من قتل  وعليه ،من موانع الميراثيعد من حيث الموانع الشرعية فان القتل العمدي  أما

 .(1) الجزائري من قانون الأسرة 135المادة  لنص مورثه عمدا عدوانا من الميراث وفق
من  188لمادة هذا ما كرسته ا ،له وصىميحرم القتل عمدا من الإذ في الوصية  والحال نفسه
 ".  " لا يستحق الوصية من قتل عمداانه:حيث نصت  الجزائري قانون الأسرة

 الاختلاف أوجه-ثانيا
جهة  أومن الموصي حال حياته لمصلحة شخص  استثنائيكانت الوصية هي تصرف  إذا

فإن الميراث حق  ،وفاتهما بعد  إلى بعض ما يتملكه موقوف نفاذه أوكل  قد يشمل ،معينة
ألا يقسم الميراث إلا بعد  المتعارف عليه شرعا المتوفى، أقاربشرعي يثبت بالوفاة لفريق من 
الوصية هي كدين للموصي على التركة فإن  الحالة وأدائها وبهذهنفاذ الوصية في ثلث التركة 

 والملة واختلافهمامن جهة الدين و  ،(2) الميراثلصاحبه قبل ما يفتح باب  أدائهوتصرف يتم 
 .بينما في الوصية لا يمنع صحتها الإرثيعتبران مانع من موانع 

، الميراث الذي يخل في ملك الورثة وفي الوصية لا تدخل في ملك الموصى له بلا قبول عكس
الميراث بالتركة ، كما أن بالإسقاطالوصية تبطل بالرد بينما الميراث لا يسقط  أخرىومن جهة 

                                                           
قاتل المورث  -1: الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم من قانون الأسرة الجزائري على انه:" يمنع من 135تنص المادة  -1

العالم بالقتل أو  -3شهادة الزور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه ،  – 2، شريكا لا أوعمداً سواء كان القاتل فاعلا أص
 تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.

(، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية بالمينا، الاحتفاظ بالحيازة والمنفعة -، الوصية المستترة)مرض الموتعبد الحكم فودة  -2
 . 15 - 14ص ص  ،طبع مصر، دون سنة
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 يءكانت بش أن، ، كالربع فهي كالميراث(بسنأي) كانت بمقدار إنالوصية  في الشيوععلى 
 .(1) التركةن من معي

 لوصيةا ءالثاني: إنشالمبحث ا
فعقد البيع مثلا يستلزم توافر الجوهرية  الأركانتصرف على مجموعة من  أي يتوقف إنشاء  

يستلزم حيث الوصية  والحال نفسه لدى إنشاء والسبب،الشيء المبيع والثمن( والمحل )الرضا 
 .المتميزةطبيعتها لمعينة ذلك وفق  وتحقق أركان رإقامتها تواف

 ويعتبر منيعد ركن منها  على النحو الذيالوصية  أركاناختلف الفقهاء في  بهذا الصددو 
 أن إلى واوذهب الصيغة،المتمثل في و  يحصرها المذهب الحنفي في ركن واحد اشروطها، إذ

 .(2)منه  يتجزءالا  وكان جزءالركن هو كل ما توافق وجود الشيء على وجوده 
 والموصىالموصي له في الموصي و  تتمثلأخر  أركانثلاث  الأخرىبقية المذاهب  وأضاف

 .(3)به
بتوفر ركن  وانعقادها يتممنفردة  بإرادةالوصية تصرف  أن إلىذهب المشرع الجزائري بينما 

 وهذا ماالموصى له من  والقبول الصادر الموصى الصادر من الإيجابالصيغة المتمثل في 
حكامها  الأولفي المطلب  إليهسوف نتطرق   .المطلب الثاني فيوشروطها وا 

 الصيغة كركن للوصية :الْولالمطلب 
 يتجزأكان جزء لا  إذاوجود الشيء عليه بغض النظر عما  توافقيعرف الركن على انه ما   

 يغة تعرف بالمظهر الخارجي الذي يعتبر عما في النفس منص، بينما اللم يكن كذلك أومنه 
الباطنية التي هي  الإرادةدون  الأحكام، وهي التي تناط بها والتصرفاتالعقود  إنشاءرغبة في 

 .والنيةالعزم 
إلى  فقه الحنفيال ذهببحيث  الوصية،ركن في باعتبارها حول مسألة الصيغة  الفقه وقد انقسم 

والمالكية والحنابلة عند الشافعية  أما، والقبول كالإيجابما توقف العقد عليه وكان جزءا منه أنها 
 .كان مختصا به أو، سواء كان جزء منه عليه وجود الشيء وتصوره في العقلما يتوقف  فهو

                                                           
 . 15 - 14عبد الحكم فودة ، مرجع سابق ، ص ص  -1
 .15 - 14مرجع نفسه، ص ص  -2
 .15 - 14، ص ص مرجع نفسه -3
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اشتراط الصادر من الموصى فقط دون  بالإيجابركن الصيغة في الوصية  كما سبق قوله فإنو 
صيغة الوصية لا تتحقق إلا  أنيرى من هناك من الفقه و  ،صى لهو قبول من المصدور 

جمهور فقهاء  برأيالجزائري نجده قد اخذ  الأسرةقانون  الأحكام استنادو  ،و القبول معا لإيجاببا
القبول الذي يصدر من الموصى له بعد  , أمامحقق للوصية الإيجابرا اعتبا الإسلاميةالشريعة 

 184و نص المادة  ،وم للوصية وثبوت ملكية الموصى بهلز مشرط  إلاوفاة الموصي ما هو 
 أيضا"و  ما بعد الموت بطريق التبرع إلىتمليك مضاف  ة"الوصي إنواضحا  قانون الأسرةمن 

ضمنا بعد  أويكون قبول الوصية صراحة " :على أنه من قانون الأسرة التي تنص197المادة 
الوصية دون  لانعقادالموصى هو الركن الوحيد  الإيجاب أن، وبالتالي يفهم من "وفاة الموصى

لا تثبت  أي، ن الوصية تصرف صادر من جانب واحدقبول الموصى له كو  إلىالحاجة 
 .(1)ضمنا بعد الوفاة أوفاة الموصى بل يقبلها الموصى له صراحة و للموصى له بمجرد 

 ركن لانعقاد الوصية بالْول: الإيجاالفرع 
تصرف  إنشاء يتم بلفظ خارجي يدل على اتجاه إرادته إلىمن الشخص تعبير صادر  هو   
وهو الرضا الصادر من  الإيجاب، وقد استلزم المشرع الجزائري لانعقادها توفير ركن عينم

العامة المقررة  وتطبيق القاعدة، القانوني وعديمة الأثرانتفى كانت الوصية باطلة  االموصى، فإذ
لتبرع وان يصدر من الموصى بنية ا الإيجابالمنفردة بوجه عام في ركن  بالإرادةفي الالتزام 

 .ةالموصى له بعدد الوفا إلىالملك  ويقيد انتقالواضحة لا لبس فيها 
 : ذكرهاوسائل الثلاثة الآتية ال بإحدىفي الوصية  الإيجابويتحقق 

الموجب  أو الإيجاب هو الذي يصدر من الموصى أن الإشارة سبق اوكم اللفظ: أو العبارة–أ 
ينعقد بالعبارة الدالة  الإيجاب أنالفقهاء على  وقد اتفق ،(2)فلان قولا " إلى أوصيتبقوله " 

لفظ على  وبالتالي أيتأصل وصفه  أوالمعنى  أدىصراحة على الوصية سواء كان اللفظ قد 
لفظ يدل على  أيواتفق الفقهاء على عدم تحديد لفظ معين لانعقاد الوصية  به،معنى الوصية 

 .""أوصيت لفلان بثلث مالي مثلا:ا هامعن

                                                           
، دار هومة للطباعة و (جزائري )الهبة، الوصية،الوقفالرجوع في التصرفات التبرعية في القانون ال أحكام، نسيمة شيخ -1

 .191، ص 2014سنة ، ، طبعة الثانيةيع ، الجزائرالنشر و التوز 
 .191، صمرجع نفسه-2
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كان الشخص قادرا على  إذاأما  ،النطقعند العجز عن  وذلكبالكتابة: الوصية  انعقاد-ب 
انعقاد  بما يدل على تأبدتتصح في حال  إنماكفي لانعقاد الوصية تالنطق فان الكتابة لا 

جمهور الفقهاء أنه يشترط الأشهاد عليها  ويرى ،عليهمظا، كأن يكتبها ثم يقرأها لف الوصية
 أنالمالكية  رأت بينما ،لموصى ويوقعها بامضاءهل اشترط بان تكون بخط اليد والبعض منهم
 .شرط أومن القادر على النطق دون قيد  المستبيةتعقد بالكتابة 

 ثلاثة:هنا يفرق الفقهاء بين حالات لهذه الوسيلة  وفقابالإشارة: الوصية  تنعقد-ج
على  وعدم القدرة أصلية إصابةوتعد  كان الشخص مصاب بالخرس إذاالْولى:  الحالة– 1

 .قوم مقام نطقه فتنعقد بها الوصيةالمفهوم ت إشارة إنالكتابة يرى الفقهاء هنا 
، فيرجي برؤه منها عارضيه وهي إصابةالشخص مصاب بالخرس كان  : إذاالثانية الحالة– 2

 . مةمفهو  الإشارةولا تنعقد الوصية الصادرة منه حتى لو كانت هذه 
الشافعية  الفقه هنا يرى جمهور بالخرس،الشخص غير مصاب كان  الثالثة: إذا الحالة– 3

نون وقا، بينما المالكية ترى عكس ذلك بالإشارة،الوصية لا تنعقد منه  والحنابلة والحنفية أن
 عاجزالموصي  إذا كان بالإشارة ولا تنعقد ظ والكتابةعلى انعقادها باللف الوصية نصالمصري 

 .(1) ذلكعلى 
 الأولىالفقرة  60بالنسبة للقانون المدني الجزائري فقد اخذ بالمذهب المالكي طبق للمادة  أما

المتداولة عرفا ، كما  بالإشارة أوالكتابة  أويكون باللفظ  الإرادة"التعبير عن نه :والثانية م
يكون التعبير  أنشك في دلالته على مقصود صاحبه و يجوز  أيع ايديكون باتخاذ موقف لإ

"، ويمكن  يكون صريحا أنيتفق الطرفان على  أوذا لم ينص القانون فضمنيا نا الإرادةعن 
علقت  إذا":انه  الجزائري من قانون الأسرة 199يقترن شرط وفق نص المادة  أن للإيجاب

ذاله بعد انجاز الشرط  الوصية على شرط استحقها الموصى كان الشرط غير صحيحا  وا 
 ية وبطل الشرط ".صحت الوص

 ركن لانعقاد الوصية لالثاني: القبوالفرع 
كان الوصية إلا انه  لانعقاداني الذي يجب توافره في الصيغة و يعد الركن الثالقبول في الوصية 

 فيه:رأيان للفقه 

                                                           
 ،والقانون الوضعيأحكام الوصية والوقف في الفقه الإسلامي الشحات إبراهيم محمد منصور،  –محمد منصور حمزة   -1

 . 51-50كلية الحقوق ببنها، جامعة الزقازيق، ص ص 
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 أوقبلت الوصية  مثل الصحيحيكفي القول إذ القبول المطلوب عدم الرد  أنوهو  الْول:الرأي 
هذا ما  الخوالبيع ...له تصرف المالك مثل الهبة  رضيت بالوصية كدلالة كتصرف الموصى

لا يلحقه الفسخ  تماماوبموته كون الوصية تمت من جانب الموصي  الأحنافجمهور  إلىذهب 
 .من جهته

الة ما يقوم من التصرفات الد أو، بقية الجمهور، انه لا بد من القول بالقول ديعو  الثاني: الرأي
 ن"يكو :أنهالجزائري انون الأسرة قمن  197، وقد نصت المادة على الرضا، لا يكفي عدم الرد

 ةولم يحدد فقه المالكي و الشافعي و الحنابل "ضمنا بعد وفاة الموصي أوقبول الوصية صراحة 
له المبادرة  الغالب في الموصى ذلك أنالفقهاء لهذا التحديد  السبب في ترك د، يعو مدة معينة

ذهب بينما  ،لموصى له عن القبول متى علم بذلكمنفعة ولا يتراضى ا لأنهاقبول الوصية  إلى
 أنردها كان لورثة الموصى له  أوالموصى له إذا سكت ولم يقبل الوصية  أن إلى رأي الشافعية

ذا امتنع الأمريرفعوا  اء رأيه اعتبر إبد عن للقاضي ليطالبه بتحديد مؤقت من القبول أو الرد وا 
 .(1)رد للوصية و حكم عليه بالرد 

بل يجوز لناقصها أن يقبل الوصية  ،ولا يشترط أن يصدر القبول من شخص كامل الأهلية
له  بنفسه كونه يقوم بتصرف نافعا ويعود له بالمصلحة ،أما إذا انعدمت الأهلية في الموصى

لاية على ماله كصبي غير مميز أو محجور عليه بالجنون وجب أن يصدر القبول ممن له الو 
، وتجدر الإشارة انه في بعد الوفاة الموصي من الموصى له ، و القبول يصدروليا كان أو صُبيا

ت الموصى له بعد وفاة الموصى وقبل أن يصدر القبول للوصية فان هذا الحق ينتقل و حالة م
فلورثته  إذا مات الموصى له قبل القبول"قانون الأسرة الجزائر 198ورثة طبق للمادة إلى ال

وتبطل الوصية في حال موت الموصى له قبل القبول وقبل موت ، "الحق في القبول أو الرد
 الموصى.

 
                                                           

الجزائري و الفقه  الْسرةالقانوني لعقود التبرعات )الوصية و الهبة و الوقف( في قانون  النظامالمالك،رابح عبد  -1
 ، ص2017 - 2016السنة يوسف بن خدة  ،1ة الجزائركلية الحقوق،جامع ،الخاصفي القانون  دكتوراه،أطروحة الإسلامي

21. 
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 صحة الوصية الثاني: شروطالمطلب 
بل فحسب توافر ركن الإيجاب  ةصحيح االوصية تصرف بالإرادة المنفردة لا يكفي لانعقاده  

، هذه الشروط منها ما يتعلق ونفاذهاوجود الوصية معها لابد من توافر بعض الشروط يتحقق 
وسنحاول ذكر لكل ركن أحكام خاصة له  ،ومنها ما يتعلق بالشيء الموصى بهبالموصي له 

، (به )الفرع الثالث الموصى،الثاني(الفرع الموصى له ) ،الأول(الفرع ثلة في: الموصى )المتم
 (.وتزاحم الوصايا )الفرع الرابع

 الموصىشروط الصحة الخاصة ب الْول:الفرع 
كذلك يحتم  اعتباره وحتى المنفردةي هو من أنشأها بإرادته الموصى هو صاحب الوصية أ    

المشرع بد من توفر شروط التي نص عليها  لا-أي الوصية  –حتى يكون تصرفا صحيحا 
أن  " يشرط في الموصىبأنه: الجزائري قانون الأسرةمن  186المادة الجزائري من خلال نص 

لى جانب"ن العمر تسعة عشرة سنة على الْقل، بالغ ميكون سليم العقل ط تلك الشرو  ، وا 
 .هناك أحكام خاصة نتناولها تبعا

 موصىالب الخاصة الشروط–أولا 
حيث تصنف الوصية ،المنفردةنتيجة التصرف بالإرادة  يتوفر الموصى على شروط معينة هي

من التصرفات الضارة بالمركز المالي للشخص أي ذمته المالية ذلك بقيامه بإخراج نصيب من 
 تخلفت.فمن المنطق أن تكون له شروط التي تبطل الوصية إذا  الغير،المال بلا عوض لفائدة 

"  انه:نجد  الجزائري قانون الأسرة 186نص المادة إلى رجوع الب : أ/ سلامة العقل الموصى
 ، ويشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى(1).." في الموصي أن يكون سليم العقل يشترط
المعتوه: ف (كالمجنون و المعتوه له،من شخص لا عقل الوصية  لا تصحهذا ما يفيد أنه  عاقلا،

فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه آفة تُوجب خللا في العقل، يصير صاحبها مختلط، 
وجهها، و يصحبه يمنع العقل من  إدراك الأمور على  المجنون: هو مرض -كلام المجانين

 .)2(غالبااضطراب و هيجان 

                                                           
، جزائرمليلة ، النعي التوزيع،لهدى للطباعة و النشر و ، دار االممارسة القضائية ءعلى ضو  الْسرة، قانون باديس ديابي -1

 .118،ص 2012لسنة 
 .225مرجع سابق، ص حسين طاهري، ــ 2
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 .(1) امطلقلأن الوصية في هذه الحالة تكون باطلة بطلان 
 ه إذا أبرم، حيث أنالموصىنشاء الوصية لا بوقت وفاة فالعبرة في قيام هذا الشرط تكون بوقت إ

نفذت ثم  ومن صحيحةشأة من قبله تظل المنفإنها كامل قواه العقلية  وهو فيالشخص وصية 
أصيب بعد صدور الوصية بعارض من عوارض الأهلية  هأنلو حتى  له، في جانب الموصى

 وتوفي على تلك الحال.
شرع وقد حدد الم ،الإدراكبالرشد كمال العقل وتمام يقصد  الرشد:ب/ بلوغ الموصى سن 

قانون المدني حيث ال من 40المادة  طبقا لنصسنة كاملة  19 بــــالجزائري سن الرشد القانوني 
ل " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامفيها:جاء 

 ." ' تسعة عشرة سنة كاملة19لرشد '، وسن االْهلية لمباشرة حقوقه المدنية
تصح الوصية من صبي غير  وبالتالي لا، كليف في الأحكام الشرعيةالبلوغ هو مناط التيعد 

من  186أكدته نص المادة  وهذا ما والتمييز،كونها تبرع مالي لا تتم إلا بوجود الإرادة  مميز،
 .(2)ذكرها  السابقة الجزائري قانون الأسرة

فلا بد من أن  ،الموتفي التركة مضاف إلى ما بعد بما أن الوصية تصرف قانوني  الرضا:ج/ 
و أ اهً كرٌ إذا كان الموصى مُ ف ،العاديةري الحقيقي كسائر العقود يتوفر فيها عنصر الرضا الاختيا

لا تصح لأنها حيث  ،السكرانوصية لدى  والحال نفسه ،الوصيةهازلا أو مخطئا فلا تصح 
الفقه "، هذا ما اتفق عليه في ولا ضرار" لا ضرر لتي تقضياقاعدة للورثته وفق بتضر 

، ذلك كون الرضا الاختياري شرط أساسي في صحة العقود والقضاء والقانون الوضعي
ذا انعدم كان التصرف غير صحيح  والتصرفات المالية  .(3)وا 

 الموصي الخاصة بحكام الْ-ثانيا 
" تصح بأنه:الجزائري من قانون الأسرة  200جاء في نص المادة  المسلمين:وصية غير  – أ

، المسلم إلى المسلم صحيحة والعكس تعتبر وصية غير وعليه ،"الوصية مع اختلاف الدين

                                                           
 .118باديس ديابي، مرجع سابق ، ص  - 1
من  173و  109يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين " :من قانون الأسرة الجزائري على انه  181حيث تنص المادة  -2

هذا القانون وما ورد في القانون المدني في ما يتعلق بالملكية الشائعة و في حالت وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون 
 ."القسمة عن طريق القضاء 

 .200، صمرجع سابق نسيمة شيخ ، -3
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الكفر لا ينافي  هذا ما يفيد أن، روط القانونية اللازمة لانعقادهااستوفت جميع الش وهذا متى
 .(1)البرّ نوع من  الوصية لكونالفقه هذا باتفاق و  ،التملكأهلية 

والشافعية المالكية  في غير محرّم شرعا عند تصح وصية المرتد :(2)المرتدوصية  – ب
 .ر، والمرتد كافافر للمسلم صحيحةوصية الك ن، لاوالحنابلة

فتاء أرجحولم يعرض القانون لوصية المرتد فتحكمها قضاء  الآراء في مذهب أبا حنيفة وهي  وا 
رتد ينظر تفرق الردة بين المرآة والرجل ن والمرآة المرتدة وصيتها صحيحة نافذة أما الرجل الم

ووصيته موقوفة إذا رجع إلى الإسلام نفذت وصيته دون حاجة إلى  ،في أمره عند أبي حنيفة
 . ما قتل أو لحق الحرب بطلت وصيته تجديده ن وفي حالة

فبهذا وصية وقعت صحيحة ما دامت مستوفية لشروطها  أنشأإذا  المدينالمدين: وصية  – ج
 المتوفىموضحة الديون الثابتة في ذمة  الجزائريمن قانون الأسرة  180جاءت المادة  الصدد

ذا كانت التركة مستغرقة بدين توقف تنفيذها  الوصية:متعلقة بالتركة على  حين سداد  إلىوا 
 :ليعلى النحو المواما يؤخذ من التركة  ذكرالسابقة ال، ورتبت المادة ()الموصىديون المدين 

 المشروع.، والدفن بالقدر مصاريف التجهيز -  
 .المتوفىالديون الثابتة في ذمة  -  
 الوصية. -  
ذا ذا الأرحامذوي  إلىعصبة آلت التركة  أولم يوجد فروض  وا  الخزينة  إلىلم يوجد آلت  وا 

 .العامة
بعدها  وما الجزائري من القانون المدني 571نص المادة  إلىالرجوع  الوكالة في الوصية : – د

 أمامانه في حالة تعذر الموصى الحضور فبالتالي  ،"لا مانع من الوصية بوكالة" :على انه
في حال وجوده في بلد بعيد يتعذر حضوره  القنصلية قصد تحرير الوصية مباشرة هذا أوالموثق 
، جاء في ند ملكية فيوكل غيره للقيام بذلكيحرر وصية خاصة بعقار لا يكون بحوزته سكان 

 ,وجب توفير في الوكالة العمل القانوني محل الوكالة الجزائري من قانون المدني 572المادة 
على أيضا ينطبق  هوما رسمي بحضور شاهدين وكون من شروط الوصية وضعها بقالب 

 ،الموصى شخصيا لتحرير العقد لدى المشرع الجزائري ليس وجوبيحضور ف، الوكالة الخاصة
                                                           

 .200ص، مرجع نفسه، نسيمة شيخ  -1
 .المرتد: وتعني ترك الإسلام بعد الدخول فيه بالقول أو بالفعل الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء -2
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نه كل تصرف يستطيع الشخص أن أ" :الجزائري من قانون الأسرة 191لمادة ما كرسته اهذا 
 ". يقوم به بنفسه و يستطيع أن يوكل فيه غيره

 الموصى لهشروط الصحة الخاصة ب الثاني:الفرع 
له أن يكون شخصا طبيعيا وأن يكون موجودا، معلوما، أهلا للتملك  يشرط في الموصى   

 والاستحقاق، وان لا يكون جهة معصية، ولا قاتلا للموصى له، ولا وارثا له.
فتارة  عديدة،، فقد كان لها صور والتسييرأصل تشريع الوصية مبني على التسامح أن كون  

عند صدور الوصية أو غير  موجودينوالاسم تكون لشخص أو الأشخاص معنيين بالوصف 
 .وتارة أخرى تكون لجهة من الجهات موجودين،

أحكام وحتى تكون الوصية صحيحة يشترط في الموصي له عدة شروط تتعلق به إضافة إلى 
 يلي:كما  نتناولها

 الموصى له الخاصة بشروط ال-أولا
وأن لا يكون  يكون معينا بإسمه أنيشترط في الموصى له  معلوما:يكون الموصى له  أن – أ

، هذا لأن الوصية هي تمليك و التمليك للمجهول لة لا يمكن رفعها ويمكن العمل بهمجهولا جها
، لحمل هذه المرأة أولهذا الشخص  أوصيت و يقول الموصىتصح، فلا ،التهاإز تامة لا يمكن 

بهذه الحالة تكون  ،اءلفقر  كأوصيت غيره،أي لا بد من صفته الدالة عليه المميزة له عن 
ة الموصي وليس بوقت العبرة هي في تعيين الموصى له تكون بوفا أن، غير الوصية صحيحة

 .(1) ، تبقى سلطة تقديرية للقاضي المطلقة في حال ما إذا كان الموصى معلوم أولاإبرام الوصية
له أن يكون موجودا عند إنشاء  يجب في الموصى أن يكون الموصي له موجودا : – ب

 الأسرة الجزائري انونقمن  187الوصية سواء وجوده حقيقية أو تقديرا وقد جاء في نص المادة 
ذا ولد توائم يست(2)" انه تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا بأنه: حقونها بالتساوي ، وا 

من خلال النص لم يوضح ما إذا كان الجنيين موجودا أثناء  المشرع، "ولو اختلف الجنس
أنه في حال  إلىه بهذا الشأن ذهب الفق، ذلك ،إنما فقط اشترط ولادته حياً الوصية أم لا يشترط 

ن مات انت الوصية للحي دون الميت، كر ميتاإن ولد إحداهما حيا و الأخفتعدد الحمل  ، وا 
، مكنت في حال كان نصيبه لورثته للأعيان، تكون الوصية كلاهما بعد الولادة حياً  أوأحدهما 

                                                           
 . 257سابق ، صمرجع  ،العربي بلحاج  -1
 .36صمرجع سابق ، سارة صابر، -فاطمة الزهراء شياح  -2
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ما لم يكن هناك  كون الوصية بالمنافع تنتهي بموته ،ورثة الموصي إلىالوصية بالمنفعة عادت 
 ،له الإيصاءلم يحكم بموته بعدها يجوز  وقد يكون الموصى له مفقودا ما ،شرط آخر يعمل به

كان الوارث  إذا" :حيث جاء فيهاالجزائري الأسرة من قانون  133المادة عليه  تنص ماهذا 
 .(1) مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا..."

أهلا إذا لا تصح الوصية لمن ليس  والاستحقاق:للتملك  الموصى له أهلايكون  أن – ج
 كلمتالموصى له غير قابل لل أن أساسلحيوان مثلا، بطلت وصيته على  أوصىفمن  ،كللتمل

اكتفى هذا ما  أو بالإثباتبالتالي لم يعرض المشرع الجزائري لهذا الشرط سواء  والاستحقاق،
 الوصية.اشترط وجود الموصي له المعني عند 

ببطلان وصية شخص لدابة وقصد  والمالكية والشافعيةالحنفية  جمهور الفقهاء من لذا ذهب
و لم يقبل الموصى له تصح على الدابة ول الإنفاق وقال الحنابلة انه لو قصد الموصى تمليكها،
 . (2)الوصية 

الوصية " تبطل  قانون الأسرة الجزائري 201الوصية للميت باطلة طبق نص المادة  أنكما 
 .(3)يردها " أو، بموت الموصى له قبل الوصي

 الوصية قائمة على القرابة والصلة و أساسلا يكون الموصى له جهة معصية : أن – د
يوصي لجهة معصية حرمتها الشريعة  أن، وعليه لا يصح للمسلم سو الخير بين النا الإصلاح
نجد  الصدد اذه,ب(4)ممحر  إليهاوان كانت الوصية في ذاتها مباحة شرعا لكن الباعث  الإسلامية

الوصية صحيحة عملا بظاهر العقد في حال لم  أنالحنفية و الشافعية  حيث يرى فقه:  رأيان
كل من  ىر ي بينما، ىالنية و القصد يترك الله تعال فالأمر فييشمل لفظ الوصية على محرم 

و  ،العبرة في العقود بالقصد و النيةالمالكية و الحنابلة إن مثل هذه الوصية تكون باطلة لان 
 .(5)بالتالي الباعث حينئذ مناف لمقاصد الشريعة 

 الوارث هو من استحقيعد حسب اتفاق الفقهاء  : للموصى لا يكون الموصى له وارثا أن – و
وقت   لأنه ،الوصية إبراموقت  الإرثبالفعل وقت وفاة الموصي ولو انتفى عنه سبب  الإرث

                                                           
 .36ص مرجع سابق ، سارة صابر، -شياح  الزهراء فاطمة -1
 .425، صلحسين بن اث ملويا، مرجع سابق -2
 .120باديس ديابي، مرجع سابق، ص  -3
 .30وهيبة الزحيلي، مرجع سابق، ص -4
 .30مرجع نفسه، ص -5



 على العقارالأحكام العامة للوصية الواردة                         الفصل الأول

 

 
34 

" :ملقوله صلى الله عليه وسل اذلك مصدق ،ثبوت حكم الوصية الذي هو ثبوت ملك الموصى به
من  لابدو حتى تكون الوصية صحيحة  ،"لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أعطىالله  أن

بعد  إجازتهاتم  بحيث متى قبولها من طرف باقي الورثة حتى لو لم تتجاوز حدود ثلث التركة 
قول استنادا ل ،' الموصى له 'أي نفذت في حق الوارثبالتالي  وفاة الموصى صحت الوصية و

الوصية  أن أي،(1)"الورثة  أجازها ذاإ إلالا وصية لوارث "- صلى الله عليه وسلم - الرسول
تكون  الأخرمن البعض ورفضها البعض  إجازتها تم اأما إذ ،تنفذولألم يجيزها الورثة  إذاتبطل 

 فقط . أجازها تنفذ في حصة منمن ثم  صحيحة و
قتل  كم منفي ح الإسلاميةفقه الشريعة  تنازع : لا يكون الموصى له قاتلا للموصى أن – ه

 إلى أنذهب الحنفية  حيث ،ومن ثم أجازت الوصيةقبلها  أوالموصى له الموصى بعد الوصية 
, قحأودون وجه عدوانا بدون عذر شرعي فغنه يعد بالغ عاقل شخص صادر من متى القاتل 

ولا وصية  أرثالا يمنح ومن ثم قتل بالتسبيب يعد  ،خطاء أووقع عمدا  بصرف النظر على انه
في حال  هنلأ ،الوصية للقاتل حتى لو وقع عدوانا فقد اتجهوا إلى جوازشافعية بالنسبة لل أما، (2)

ها يستحق الوصية كونفإنه الوصية عن عمد  إبرامقتل الموصى بعد بالموصى له ما إذا قام 
القتل يمنع  أنالمالكي  يرى الفقه ، بينماالقبول فلم يمنح القتل منه إلىتمليك يفتقر ب تصرف

ويرى عدم بطلان الوصية  ،(3)"وصية لقاتل "لاالشريف الحديث عملا بالاستحقاق في الوصية 
 ،كون الوصية هي تمليك مثل الهبة الخطأفي حال القتل 

 م  رً الوصية حُ  إنشاءوقع بعد قد القتل  إذا كانلكن  ،وغيرهالحديث الشريف بين قاتل  ولم يطرق 
ذا ،الوصيةالموصى له من  له بعدئذ ثم توفي  وأوصىفقط وبقي على قيد الحياة  أصابه وا 

 .لدى الحنابلة الرأي ذات، وهو الموصى الإرادة تبقى الوصية قائمة احترام أصابتهبسبب 
من قانون الأسرة  188المادة بموجب نص  هذاقد كرس التشريع الجزائري ف لموقف ةأما بالنسب

 إذاالموصى له  أنمن نص المادة  ميفه ،(4)"عمدا الموصىلا يستحق الوصية من قتل " بأنه:
شاهد زور  أوشريكا  أو أصليقتل الموصى عمدا لا يستحق الوصية سواء كان هو فاعل 

                                                           
 .326بلحاج، مرجع سابق ، ص لعربي ا -1
 .261ص ،نفسهمرجع   -2
 .261ص نفسه،مرجع -3
 .75ص  مرجع سابق ،حسين طاهري -4
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له العلم بالقتل وتدبيره دون  أو، وتنفيذه بالإعدامترتبت عليها الحكم على الموصي الحكم عليه 
 .(1) بالأمرلسلطات المعنية  إخباره
 الموصى له الخاصة ب الْحكام–ثانيا 

 ي تمس الموصى له فتناولها تباعا تعددت الأحكام الت
عامة قد تكون منفعتها  إنف احد التبرعات الماليةالوصية  باعتبارالوصية للجهات العامة : – أ

في حال   تهااتفق الفقه على صح بهذا الصدد ،برّ و الخير كالمستشفيات و غيرهافي جهات ال
من اجله لتلك الجهة ذات النفع العام  أوصيالغرض الذي  أوالموصى في وصيته السبب ذكر 

بثلث مالي لمسجد منطقة كذا للاتفاق على بنائه و القائمين  أوصيت" :ذلك رجوعا لقوله
لأنه هذه الوصية باطلة اجمعوا إلى اعتبار أن يوسف  أبولحنفي و ا للفقه بالنسبة ,أما(2)"فيه

كون  حةالوصية للمسجد صحي ااعتبر  يبلاالشافعي و الحن الفقه أما، مليكفي ظاهره ت تصرف
 .(3)للتمليك أهلالمسجد وما يشبهه 

لا تجوز عند الجمهور إلا فإنها  ،هاإنشاءفي حالة ما كانت الوصية لجهة لم توجد بعد عند  أما
توجد كون هذه الجهة سذلك المالكية  أجازت ، بينماوجود تلك الجهة ذلك بوفاة الموصىب

ذا  ،مستقبلا الوصية صحيحة لغاية وجود الجهة الموصى  فإنوانعدمت الجهة  مات الموصىوا 
 .(4)لها 
الوصية وممكن وجوده  إنشاءيقصد بالمعدوم من لم يكن موجودا وقت  للمعدوم:الوصية  – ب

 .(5)لم يوجد  أو في المستقبل سواء وجد عند وفاة الموصى
بالنسبة  أما، لموصى له موجودا وقت وفاة الموصىيكون ا أن لصحة الوصية اشترط الجمهور 

 يالموصى، أوقت وفاة  ولا الوصية إنشاءلا وقت  له، وجود الموصى وايشترط فلمللمالكية 
، وعليه (6)له  في وجود الموصى له قائما وظاهرا لما فيه حماية لمصلحة الموصي الأمليبقى 

                                                           
 .261ص  ،، مرجع سابقبلحاجلعربي ا-1
مصر   ،الفلاح ،مكتبة الإسلاميةالوصية و الميراث و الوقف في الشريعة   أحكام،احمد الغندور–زكي الدين شعبان  -2

 .99، ص1984سنة ،الأولىالطبعة 
 .99صمرجع نفسه، -3
 .32، صبقاس مرجع،أعمرجيدة ولد  –نوارة رقان  -4
 .32ص مرجع نفسه، -5
 .66ص سابق،حمدي باشا عمر، مرجع  -6
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المشرع ما كرسه  وهو الوصيةيترك وريثا بطلت  أن أماالموصى، يكون الموصى به لورثة 
 .لم ينص على الوصية للمعدوم إذالجزائري 

 ح"تص :بأنهمن قانون الأسرة الجزائري  187جاء في نص المادة  الوصية للحمل : -ج
ذا، ييولد ح أنالوصية للحمل بشرط  حقونها بالتساوي ولو اختلف ولد توائم يست وا 

 الأخرفي حال تعدد الحمل وولد احدهما حيا و  إن الأمر، وقد لاحظ الفقهاء في هذا (1)"الجنس
كلاهما بعد الولادة تكون من  أومات احدهما  اأما إذ، ميتا جازت الوصية للحي دون الميت

، ويمنح في الاستحقاق الوصية من قتل عمد للأعيانلورثة في حال ما كانت الوصية انصيب 
المشرع و قد أجاز ، شريك وأصلا أالقاتل فاعلا  إذاالقانون لم يفصل هذه الحالة ما  إلا أن

 .(2)جانب من الفقه  إليهما ذهب  وهو أيضا  الجزائري الوصية لوارث بعد وفاة الموصي
ورثة الموصى كون هذا النوع من الوصايا تنتهي بموت ما لم  إلىالوصية بالمنفعة تعود  أما

 .(3)بهيعمل  أخريكن هناك شرط 
 أوصى ا"إذ بأنه: الجزائري من قانون الأسرة 194جاء في نص المادة  لجماعة:الوصية  – د

 .لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما " وصىلشخص ثم 
كانت  ا"إذ :فيهاون الأسرة الجزائري حيث جاء من قان 195نص المادة وبالرجوع أيضا إلى 

حدد ما يستحقه  اأما إذ، ، فالوصية كلها للحي منهاالموصىقبل وفاة  أوبعدها  أوالوصية 
يتعدد فيها الموصى  أي الوصية مشتركة  قد تكون، "ما حدد له إلاكل منهما فالحي لا يستحق 

، من ماله لمعينين و الجماعة محصوريوصي شخص بثلث  أن مثل ،مختلفة أنواعلهم من 
الموصى به  أنوهذه الوصايا المشتركة نجد  ،ة غير محصورة وجهة من جهات البرّ وجماع

صورين موصى له المح أو، فعند القسمة كل واحد يعتبر من العينين يقسم حسب نص الموصى
 .(4)غير المحصور عن وجهة البرّ فكل منهما يعتبر موصى له واحد أما، على سبيل الانفراد
في  إلابعدم صحة الوصية لمن لا يحصي  الأحناف، حيث ذهب بصدد ذلكوقد اختلف الفقه 

المالكية فهي تجيز الوصية لمن لا يحصون ولو لم يكن  أما ،البرّ حال كانت صدقة الوجهة 
                                                           

،  2009 ، طبعةالأولى،طبعة بالقبة والتوزيع لنشر الخلدونيةدار  ،الجزائري الْسرةفي شرح قانون  الْوسططاهري،  حسين -1
 .223ص

 .223ص مرجع نفسه، -2
 .54ص سابق،حمدي باشا عمر، مرجع  -3
 . 294 ـ ـــــ293ص سابق ، صمرجع بلحاج،لعربي ا - 4
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من نصيب  والغلة فيهاكانت بالنفع بالعين  إذاالوقف  وتأخذ حكم، عن الحاجة ينبئاللفظ ما 
الوصية  أنالقاعدة في  أن، من خلال هذا يفهم ن يصدق عليه الوصف من الموصى لهمم

ذا ردولا لقبول  لغير معين لا تحتاج كان الحق  الأهليةكامل  وكان بذاتهلشخص  خصصت وا 
 .(1) الحقله من الرد ويرث ورثته هذا 

، والحكم من نوع من الموصى لهم أكثرالوصية التي يشترك فيه هي الوصية المشتركة : – و
ن لم يبين إ، فالموصىعليه نص ما به على حساب  ينقسم الموصى أنب و جو في هذه الوصايا 
قد ، و سهم لجهة البرّ  أيضاالجماعة المحصورة سهم  أفرادكان لكل فرد من  ,كل نوع على حدا
قل أ إعطائه، فالمذهب انه كأحدهم في جواز ي قبولها لو أوصى لزيد و الفقراءذهبت الشافعية ف

لزيد والفقراء قسم بين زيد والفقراء نصفين  أوصىلو فيرون أنه الحنابلة  أما، شيء متحول
من  194المادة وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال نص  فنصف له ونصف للفقراء، 

ثان يكون الموصى به مشترك ل أوصىلشخص ثم  ىإذا أوص" :الجزائري على أنه ةقانون الأسر 
 .(2)"بينهما

 الموصى بهبالصحة الخاصة  طالثالث: شرو الفرع 
 ، وقد يعبر عنهويتحقق مقاصدها به حيال لموصى له، حكمها فيه ريظه ،الوصيةهو محل 

الشروط المتعلقة  أهم وعليه نبرز، (3) كالمنافع، الموصى به قد يكون دعما بمتعلق الوصية
 .أحكامهبالموصى به مع 

 الموصى به    شروط-أولا
تصح بها  عأربعة أنواينطوي تحت هذا الشرط  والتمليك: للإرثيكون الموصى به ناقلا  أن – أ

 :وهي الإرث، ومنها ثلاث يجري فيها الوصية
كالمال الذي  ةتقيم أو، مثلية كانت عقارات، مدخولات أنواعهابكافة  للإنسان المحوزة الأموال

 ستأجر.مال أوتحت يد الوكيل 
كحق الشخص في غلة وقف  أموال إلىالملحقة بالمال لان في نهايتها تنقلب  أوالحقوق المالية 

 .ظهرت ولم يبد صلاحها
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كما هو تزيد في قيمة العين  أوم بالمال وً قً ، ولكنها تُ أموالذاتها  الحقوق العينية التي ليست في
لهذا تبطل العقود  ،الحنفيةلدى  الإرثفيها  حل لأيالمنافع هي لا ي ،(1)الارتفاقحق الحال في 

يكون الموصى به  أن، وحتى تصح الوصية لا بد المتعاقدين أحدعليها عندهم بموت الواردة 
بعقد من العقود  يكون محلا للتعاقد أنالوارث ويصح  إلىمن المورث  الإرثمما يجري فيه 
 تمليك.، لان الوصي تعتبر الناقلة للملكية

ينا بذاته كان المال مع إذايأتي هذا الشرط  الوصية:يكون الموصى به موجودا عند  أن – ب
 الشأن او بهذ، الوصية إنشاءتكون في ملكه عند  أن فيجب ،بسيارتهكمن يوصي لشخص 

يكون موجودا  أنعلى وجوب في الموصى به  (2)الجزائريمن قانون الأسرة  190المادة  تنص
ذا، كان عينا معينة بالذات إذاالوصية  إبرامفي ملك الموصى وقت  محل الوصية شيئا كان  وا 

بجزء شائع من المال  أوصىير معين بذاته كمن غكان الشيء الموصى به  إذا أما معينا،
 .(3)الوصية  إنشاءيشترط وجوده عند الوفاة لا وقت  كله،أو بعضه 

به  يكون الموصى أنيقصد بهذا الشرط  للتمليك:يكون الموصى به مالا مقوماً وقابلًا  أن – ج
 أن، ويصح كون الوصية تمليكل والهبة ذلكمما يجوز تمليكه بعقد من عقود الملكية مثل البيع 
والمخدرات هو محرم كالخمر  ما وعليه كليكون المال موضوعا للوصية ومما يباح الانتفاع به 

والبحث الوصية المتعلقة بعقار يجب التحقيق  أما، الإسلاميغير مقومة في الشرع  أموالا هي
 .صاحبه حتى تقع عليه الوصية عن
 :كالتاليهي و شروط نفاذ الموصى به إلى جانب الشروط السابقة نشير إلى  –د 
يكون الموصى به مدينا  ألايجب يفيد وجوب  بمابالدين: يكون الموصى به مستغرقا  أن-1

يون الثابتة في ذمته الموصي مقدم في التعلق بمال الميت عن دبدين مستغرق لجميع ماله لا ال
 180المادة  وهو ما نصت عليهمل حق يعد مصاريف تجهيز الميت و دفنه بالقدر المشروع 

جانب قوله  إلى هذا ،يالوصتقديم الدين على  أساس الجزائري على قانون الأسرة من

                                                           
 1982ة ، طبع، دار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت ، الطبعة الرابعة الْوقافالوصايا و  أحكامشلبي،الشيخ مصطفى  -1

 .125، ص
 .416، صلحسين بن شيخ آث ملويا، مرجع سابق -2
 .215، صسابق مرجع  ،نسيمة شيح -3
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ي ة  يُوصَىَ ب هَآ أَو  )تعالى: همل من ووجوب تنفيذها حتى لا تُ  لأهميتهاهذا (1)(دَي ن  م ن بَع د  وَص 
 .ةالورث
أن تكون في حدود الثلث الوصية  يشترط لنفاذ :الثلث التركةلا يزيد الموصى به عن  أن- 2

 .لا يشترط هذا الشرطوجود ارث للو وان لم يكن  الشرط،لا بد من هذا الورثة،في حالة وجود 
، الورثة إجازةمن الثلث توقفت الوصية فيما يزيد منه على  أكثرب وأوصىكان له وارث إن  أما
من قانون الأسرة  185جاء في نص المادة  هو مانفذت و العكس تبطل الوصية و  أجازوها إن

 ،"الورثة  إجازةعلى الثلث توقف على  وما زاد، "تكون الوصية في حدود الثلثبأنه:الجزائري 
عليه  -ه قولعملا ب، و الأهليةالورثة كالعقل و البلوغ و  إجازةمن شروط في  أيضا لا بدو 

 .(2)"عند مماتكم أموالكمالله تصدق عليكم بثلث  أن "الصلاة و السلام : 
 الموصى بهالخاصة ب الْحكام ثانيا:

الموصى له يملك  أن إلىجمهور الفقهاء ذهب  الثلث: حيثزيادة من هو ذلك الحكم المتعلق بال
سبب الذي يثبت ، إلا أنهم اختلفوا حول الصحيحة الإجازةالوصية و  أجازت إذاالزيادة عن الثلث 

، منهم الحنفية والشافعية الموصىسبب هو الوصية الصادرة من ال إنبعض ى الير ف، هذا الملك
 .(3)الحنابلة والمالكية و 

لا،  أوله وارث  كان، سواء يساوي ثلث ماله صحت وصيته ونفذت الشخص بما أوصى إذاو 
ذا ، وان كان له وارث نفذت الوصية كذلك الأشخاصمنه ولم يكن له وارث من  أكثرأوصي ب وا 
، ردها بطلت و إن، (4)نفذت أجازها فإن، إجازتهتوقفت فيما زاد عن الثلث على  الأشخاصمن 

 أجنبيأوصى للموصي وكان قد  افي حال ما لم يكن وارث, متعددا أوسواء كان الوارث واحد 
حق لبيت تمثل ، كون الزيادة عند الفقهاء لاغيهمن الثلث فما زاد منها عن الثلث يعتبر  أكثر

 موقف المشرع الجزائري يتضح(5)قانون الأسرة الجزائري 222نص المادة  من خلالالمسلمين و 
في حال عدم تنظيم المشرع  الإسلاميةالشريعة  المشرع لأحكام أحالناحيث  من هذه المسألة

 .معينةلمسألة 
                                                           

 سورة النساء. ،12الآية  -1
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 .132، صمرجع نفسه  -4
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 تزاحم الوصايا مالرابع: حكالفرع 
 أوبوصية قبل وفاته  إنسانثلث التركة في حال وصى  تزيد عن لا أنلا بد  يةحتى تنفذ الوص

 إذا، نفذت بعد وفاته ما دامت صحيحة و ددة، كان مجموعها اقل من ثلث التركةوصايا متع
 الكبار أما الأهليةيمي عد أوفي حال الورثة صغار  ،الكبارالورثة  أجازهاكانت تزيد عن الثلث 

 .التركة نقلتعقلاء و لم يجيزوه نفذ منها ما كان ضمن ثلث التركة و بطل الباقي و هنا 
، بل كلها ا لا يثار تلقائيا بتعدد الوصاياتنفيذ الوصايا عند تزاحمه أن مما سبق ذكره يتبين لنا

 .من يجيز هذه الزيادة والورثة همتزيد عنه  أو ى بهاتكون في حدود ثلث التركة الموص
 أحفادي وله فتو  ن"م بأنحيث جاء نصها (1) الجزائريقانون الأسرة  169المادة  واستنادا لنص

, فإن "في التركة بالشرائط التالية  أصلهامعه وجب تنزيلهم منزلة  أووقد مات مورثهم قبله 
 المتوفيمن  ها، كونهم يستحقونالوصية الواجبة أصحابم يقدتوجود التزاحم في الوصايا يعني 

 أما، ، فهم يستحقونهاقل من الثلث كان إما، ةثلث التركحيث لهم اخذ ، لا أملهم  أوصىسواء 
و عليه نتناول بصدد البحث في (2)الوصايا الاختيارية لأصحابالباقي من ثلث التركة فتذهب 

 تزاحم الوصايا ما يلي :
 تعلقة بحقوق العباد مالوصايا ال التزاحم-أولا
الوصايا المتزاحمة كلها للعباد من خلال التزاحم في الثلث التركة وتقسيم الثلث بين  إنبما 
في التركة كلها قسمت التركة بينهم  إذا، ام ووصاياهمالوصايا بالمحاصة ذلك بنسبة سه أرباب
لواحد بثلث  أوصىالوصايا كأن  أصلالسهام معلومة من  كانت ، سواءبنسبة سهامهم أيضا
كانت  إذا، لان الوصايا معينة مدة عشرة سنوات باردبانتفاع  معينة والثالثبدار  ولأخرماله 

 .(3)و المنافع...الخ بالأعيانمجهولة يمكن تقديرها 
 أجازوا هم أن أو، أشخاصعن الثلث بحيث تكون لعدة  الزائدةفي حال لم يجز الورثة الوصايا 
 كالتالي:حالتين نفصلهما  فهناك،ولم تتسع التركة لتنفيذ الوصايا 

 ،سدس المال لشخص سبق القول بأن: (4)الثلثتكون كل وصية من الوصايا لا تتجاوز  أن/  أ
من الوصية  كل واحد يأخذ حيث الثلث ييضرب كل سهم ف فهنا للثالثالثلث  و ،للأخربع ور 

                                                           
 .109باديس ديابي، مرجع سابق، ص -1
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 ،السهم اثنين عن الأول فيعطي تسعةقسم التركة على ت، و بالتالي بنسبة وصيته من الثلث
 .(1)حنيفة و جمهوره عليه أبىكما اتفق  أربعةوالثاني ثلاثة والثالث 

 .ونصف للأخرمثل ثلث الواحد  :الثلثالوصايا زائد على  أحدكان  إذا/ ب
مراعاة رغبة الموصي بقدر  بواجبحنيفة  أبو، حيث يرى اختلف الفقهاء في هذه المسألة

، باة: المحا، مستثنيا بذلك حالات ثلاث هيفي تفضيل بعض الموصى لهم على بعض الإمكان
 .والسعايةالدراهم المرسلة 

حنيفة سبب هذا الاستثناء كون الموصى لم يصرح في وصته بما يبطلها وهو  أبو حوقد رج
 .المتزاحمةوالطريق جاء البطلان من الواقع من خلال ضيق التركة  إنما، على الثلث ةالزياد
 الأشخاص لأحدكانت الوصية إذا  مالك و الشافعي في حالة ما كالإمامباقي الفقهاء  أما

ولصاحب النصف  أخماسهذه الحالة يتقاسمان الثلث بينهم  ي، فالثلثين وللأخرالنصف 
اخذ بالحالة الثانية  تم لهذا ،بالنسبة للمشرع الجزائري لم يعالج هذه المسالة مطلقا أما، (2)سهمان
 .جمهور الفقهاء سبق ذكرها رأيو هو 
 صايا المتعلقة بحقوق الله تعالى الو  التزاحم-ثانيا 

نوافل مجتمعة في  أو ،واجبات أو فرائضتكون  نالحالة: أتجمع الوصايا في هذه  أنيمكن   
  الأربعة:بوصايا تزيد عن الثلث يمكن اختصارها في الحالات  أوصىحالة ما 

 والحج.تكون الوصايا كلها واجبات كالزكاة  أن – 1
 .وصدقة الفطرتكون الوصايا كلها واجبا كالكفارات  أن- 2
 والمساكين.تكون الوصايا كلها مندوبات كالصدقة للفقراء  أن- 3
 بعضها. أوالسابقة  أنواعتكون الوصايا كلها خليط من  أن- 4

ما  نه يقدمإف واجبات، أون تكون كلها فرائض أكانت الوصايا متعددة في الرتبة ب إذا في حالة ما
 .3قدم الحج والزكاة مثلابالحج  أوى فإذا أولابداء به المتوفي 

، وبعضها وبعضها واجبام ترتيبها، بحيث كان بعضها فرضا، لم يت أيفي حالة اختلاف مراتبها 
 .(4)عن غيره  الأداءفي  الأقوىبهذه الحالة يقدم  ،ناقلة
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، هنا تقدم الفرائض يسعها جميعها أنالذي تنفيذ فيه الوصية على  ،المقدار ضاق إذابالتالي 
ذا ،وتعالىفالقربات كلها لله سبحانه (1)عن النوافل  الأخيرةجب وتقدم هذه اعلى الو  لم تتبع  وا 

 فرق فقهاء(،ثم بعدها الواجبات ثم النوافل أولاالثلث وكان بينها فرائض في الوصايا تنفذ الفرائض 
الحنفية بين الفرض والواجب فيقولون : الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه والواجب ما 

 .(2).)جبات ثبت بدليل ظني فيه شبهة ، و غيرهم من الفقهاء لا يفرقون بين الفرائض و الوا
 يا المتعلقة بحقوق الله والعبادبين وصا التزاحم-لثا اث

ويعطي لكل جهة  أرباعاً،نه يقسم الثلث بينهما إ، فمن الناس الكفارةللحج والزكاة و  أوصى إذا
، وعند استواء القربات في ج ربع الثلث، وللزكاة ربع الثلث، و للكفارة ربع الثلثالربع فيكون للح

 تقسم على الجميع بالتساوي. أوعبادة  الأقوى أو القوة يقدم منها ما بداء به الموصى
ص في لخالوصايا التي يضيق عنها الثلث مستوية تت على أنبالنسبة للمذاهب فقد اتفقت  أما

تزاحم الوصايا  اإذومن الملاحظ انه  منهما،الثلث بالتالي يسقط على الجميع الثلث بنسبة كل 
، كان هة من الجهات الموصى لها بالمرتبانقطعت ج أوبالمرتبات ومات بعض الموصى لهم 

ذا نصيبها لورثة الموصى  .(3) الأضعفعلى  الأهممن بعض قدم  أهمكان بعض الوصايا  وا 
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 ملخص 
إلى نصوص المواد اعتبر المشرع الجزائري الوصية طريقة من طرق كسب الملكية بالاستناد   

منه نجد أن المشرع قد  775وحسب نص المادة  الجزائري من القانون المدني 777إلى  775
 .شخصيةأحال بالنسبة لأحكام الوصية على قانون الأحوال ال

نجد أنه قد نظم موضوع الوصية في الكتاب الرابع منه  الجزائري إلى قانون الأسرة وبالرجوع   
من قانون الأسرة حيث بين تعريفها و مقدارها و  201إلى  184في فصله الأول في المواد 

 إثباتها.حدد إطرافها وذكر شروطها وكيفية 
 ،عنهاق العينية الأصلية المتفرعة وعليه تعتبر الوصية سببا من أسباب كسب الملكية و الحقو   

ويفترقان من حيث  ،كون كل منهما خلافة بسبب الوفاة وتلتقي الوصية بالميراث من حيث
 . في حين تكون الوصية اختيارية ،نالخلافة في إلزامية تتم بقوة القانو 

ب المادة وتنشأ الوصية حسب القانون الجزائري عن الإرادة المنفردة وهي إرادة الموصى حس  
كانت سواء  ،يمتلكهن يوصي بأي الأنواع التي وللموصي أ ،الجزائريقانون الأسرة من  191

 .الجزائريقانون الأسرة من  190، وهذا ما تقتضي به المادة هذه الأموال أعيان أو منافع
من  192منح المشرع الجزائري للموصي حق الرجوع في وصيته صراحة أو ضمنا وفق المادة  

أما الموصى له  ،."جوع في الوصية صراحة أو ضمناالر "يجوز فيها  والتي جاءقانون الأسرة 
لقبوله قبل  أثرة الموصي ولا فان قبوله للوصية سواء صراحة أو ضمنا تكون وجوبا بعد وفا

" يكون والتي تنص على انه  الجزائريقانون الأسرة من  197وهذا ما تقتضي به المادة  ،ذلك
 ."اة الوصيقبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وف

قانون من  191تثبت الوصية من خلال مجموعة من الوسائل التي نصت عليها المادة   
من فوسيلة إثبات الوصية حسب نص هذه المادة هو العقد الرسمي المحرر  ،الجزائريالأسرة 

تصال أما في حالة وجود مانع قاهر كعدم تمكن الموصى من الا ،العاديةقبل الموثق في الحالة 
 فتثبت الوصية في هذه الحالة بحكم قضائي.  ،عقد الوصيةبالموثق لتحرير 
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يشترط المشرع أن لا تزيد الوصية عن ثلث التركة و كل زيادة عن الثلث لا بد من  كما  
ي إجازتها من طرف الورثة و تبطل كل زيادة عن الثلث ما لم يرضى بها الورثة و هذا ما تقتض

 189كما لا تجوز الوصية لوارث وفق نص المادة  ،الجزائريقانون الأسرة من  185المادة  به
 .ا من قبل الورثة بعد وفاة الموصيإلا بعد إجازته

قانون من  193كما أن رهن المال الموصى به لا يعد رجوعا عن الوصية طبقا لنص المادة 
 الجزائري.الأسرة 

به لشخصين فإذا أوصى لشخص ثم أوصى لشخص ثاني فلا يعد  يجوز أن يكون الموصى  
هذا رجوعا في الوصية بالنسبة للأول بل يعتبران شريكان في المال الموصى به وهذا طبقا 

 .  الجزائريقانون الأسرة من  194لنص المادة 
قبل الموصى ولم تكن الحصة الموصى بها  أحدهماإذا أوصى لشخصين دون تحديد ومات   

كل واحد فان  وأفرزت حصةة يكون الموصى به كله للشخص الثاني ن أما لو حددت محدد
من  195الباقي يرجع للورثة طبقا لنص المادة هما يكون له سوى الحصة المحددة و الحي من

 .الجزائريقانون الأسرة 
تتحول الوصية إلى عمري إذا كانت متضمنة الإيصاء بمنفعة غير محددة وتنتهي وجوبا   

 .الجزائريقانون الأسرة من  196الموصى له طبقا لنص المادة  بموت
ين هما موت الموصى الوصية عكس الميراث تصح مع اختلاف الدين وتكون باطله في حالت 

 من قانون الأسرة 201وحالة رد الموصى له للوصية طبقا لنص المادة  ،الموصيله قبل 
 .الجزائري
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 إرادة الإرادتينتقوم على تي ال عاقديةتالباعتبار الوصية من التصرفات القانونية غير    
 ائهالإستفو التنفيذ ذلك  للإثباتفهي تنشاء صحيحة وقابلة  الموصى وقبول الموصى له،

ة المادية بالتالي تعتبر الواقع ،العامة المنصوص عليها في القانون الأحكامو  الأركانلشروط و ا
تقال الموصى له ، وحتى يتم ان إلى د تحققها تنتقل الملكية من الموصىترجع للوفاة بمجر التي 

خاصة  تميزها عن  إجراءات إلىالوصية  إخضاع، لا بد من ملكية العقار بالشكل الرسمي
المتعلقة بالشهر العقاري هذا ما نصت عليه المادة  حكاملأ، مراعاة في ذلك غيرها من العقود

في العقار سواء كان  الْخرىتنقل الملكية و الحقوق العينية  "لا الجزائريقانون المدني  793
ينص عليها القانون  التي الإجراءات روعيت إذا إلافي حق الغير  أمذلك بين المتعاقدين 

 أنها الإجراءات، ما يميز الوصية في "التي تدير مصلحة الشهر العقاري القوانين بالْخص
الخيرية ورمز لتكافل  الأعمالمن  فهي المالح العباد و ليس هدفها لجمع وسيلة لتحقيق مصال

حول دون تحريرها في الشكل ، وقد يحدث مانع قاهر يتماعي قائم على العدل و المساواةالاج
ضائي حائز لقوة يثبت وصيته بحكم ق إنللموصي له  المشرع الجزائريسمح ، لذا الرسمي

التسجيل وتابع  ثبت، يتم تسجيل العقد بمكتب الواقع في دائرة اختصاصه مفيه الشيء المقضي
ائرة اختصاصها العقار محل له محل سكن المتوفي و يشهر بالمحافظة العقارية الواقع بد

لكسب الملكية ذلك وفق طريق  أووسيلة  الأخيرةاعتبر المشرع الجزائري هذه  قد، و الوصية
 . الجزائري القانون المدنيمن  777و  776، 775المواد 

خلال  الإيصاءويُقيد حرية  ،القانون أحكاموقد يتحايل الشخص الموصى في تصرفاته على   
قد يتصرف  إجراءاتهوفي نطاق  التبرع،ضفة المعاوضة في تصرف  إضفاء موته معمرض 

تصرف مضاف ياته مع استثناء الانتفاع بالشيء، هو لغيره حال ح أو لأحد ورثتهبكامل صحته 
ذمة  فيوالتزامات لى هذه التصرفات أثار قانونية ، كما تترتب ع(الأولالمبحث لما بعد الموت )

هي  أخرى، هذا يرتب صورة وفاته بعدوأخرى ذلك في حياة الموصي  والمتصرف لهالمتصرف 
ار قوهو الع ألاقد تطرأ على محل الوصية  أثار، هي الأحيانانقضاء التصرف في بعض 

 (.)المبحث الثاني
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 وع الوصية للشهر العقاريضنطاق خ الْول:المبحث 
الوصية الوارد على العقار تخضع للشهادة الرسمية هذا ما يميزها ذلك كون الموصى له لا  إن  

 أوالملكية العقارية لان هذه الشكلية  إثباتبعد شهرها حتى يتم  إلايستطيع التصرف فيها 
في  بإفراغهنحو تصرف معين  إرادتهالمظهر الخارجي للوصية يعبر من خلاله الشخص عن 

ي نقل ملكية العقار ف إجراءات مث ،(لأولاالمطالب )في سنتطرق له  قالب رسمي هذا ما
 (.لوصية على العقار )المطلب الثانيجانب التصرفات الملحقة با إلىالوصية 

 الوصية.إجراءات نقل الملكية العقارية في  الْول:المطلب 
تصب في  أن، فقد اوجب المشرع الجزائري ملزم لطرف واحد تعتبر الوصية تصرف قانوني  

ة بتصريح ي" تثبت الوصقانون الأسرة الجزائري 191الشكل الرسمي ذلك في نص المادة 
، وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم و الموثق و تحرير عقد بذلك أمام الموصى

المشرع لم يفرق بين الوصية في  أنيفهم من النص ،(1)"الملكية أصليؤشر به على هامش 
المعهود  بخلافيحرر في الشكل الرسمي هذا  أنفي كليهما  فاشترطالمنقول  يف أوالعقار 

بوجوب الشكلية الرسمية  (2)الجزائريالقانون المدني مكر من  324الذي نص عليه في المادة 
في التصرفات الواردة على العقارات هذا ما ينطبق على الوصية في العقار و جاء في نص 

في العقار  الْخرى" لا تنقل الملكية و الحقوق العينية القانون المدني الجزائري 793المادة 
التي ينص عليها  الإجراءات روعيت إذافي حق الغير، إلا  أوسواء كان ذلك بين المتعاقدين 

الوصية في  إثباتلا بد من  أي، "وانين التي تدير مصلحة شهر لعقارالق بالْخصالقانون و 
( ( ثم  تسجيل الوصية )الفرع الثانيالأولالفرع لنقل ملكية العقار) أوليةعقد رسمي كمرحلة 

 (.الوصية )الفرع الثالث إجراءات لإتماموشهر التصرف 
 
 
 
 
 

                                                           
 .75ص  سابق،مرجع  ،الجزائري الْسرةفي شرح قانون  الْوسطحسين طاهري، -1
 ، مرجع سابق.1975سبتمبر  26المؤرخ في  75 – 58: الأمر رقم -2
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 الوصية على العقار تالْول: إثباالفرع 
قي لإضفاء عليه الصبغة إثبات الوصية بموجب عقد توثي أولا إلىوفي هذا الفرع تم التطرق 

 .ثانيا إثبات الوصية بحكم قضائي القانونية،
 الوصية بموجب عقد توثيقي  إثبات – أولا

وثيقة الوصية لدى الموثق ذلك  إيداع، يتم ر فريضة لورثة الموصى وجرد تركتهبعد تحري
، حتى الإجراءاتجميع  إتمامالعمل على تنفيذ ها و  لأجلوقبولها من الموصى له  لإثباتها

بدقة  الإشارةلا بد من  يتمكن الموصى له من الاحتجاج بسند ملكية الموصى به لمواجهة الغير
اشتباه في  إلىدي يؤ  أنلصفة الموصى و الموصى له و الموصى به لمنع عن كل ما يمكن 

موثق بحضور شاهدي  أمامو العقد يحرر  الأخرىاختلاطها فيما يماثلها في العقود  أوالوصية 
الوصية في قالب رسمي  إفراغ، و بالتالي لا بد من (1)، وشاهدي تعريف عند الاقتضاءعدل

ضابط  أو" العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف القانون المدني الجزائري 324طبق المادة 
 2مكرر  324و  1مكرر 324في المواد  أيضاو  شخص مكلف بخدمة عامة ..." أوعمومي 

, ويتحقق الموثق من تسجيل الوصية ومن بعض من القانون المدني الجزائري  3ر مكر  324و 
الوثائق كفريضة الموصى التي تحدد ورثة و نسخة من التصريح بالتركة و شهادة الوفاة  

 1/ 10و هوية الشاهدين حسب المادة  لاد الموصى له و بطاقة هويتهالموصى و شهادة مي
 .(2)يم مهنة التوثيقظالمتضمن تن 2006 -02- 20الصادر في  02 - 06من القانون رقم 

خاصة لنقل الملكية كالشهر بالنسبة  تإجراءا إتباعويشرط  ،التنفيذمراعاة شروط  وأيضا
الوصية ولا تعد ناقلة للملكية لان تثبيت  إيداعلعقد  والإشارة للإجراءات اللاحقةللعقارات 

 باعتبار الوصية طريقة من طرق كسب الملكية بسبب الوفاة. (3)الموصىالموصى له منذ وفاة 
بدقة من صحة الوكالة ويتم تعيين  التأكدبالنسبة للوكالة في الوصية يجب على الموثق  أما

يرغب في الحضور شخصيا لاعتبارات  إذاا الموصى وكيلا له للقيام بالتصرف في حالة م
، (ه)ه الشخص بنفسه يمكنه توكيل غير، فكل تصرف يستطيع القيام بلموانع تمنعه أويقدرها 

                                                           
 .73ص سابق،مرجع  عمر،حمدي باشا  -1
الجريدة  الموثق،يتضمن تنظيم مهنة  2006اير سنة فبر 20 ــالموافق ل 1427محرم عام  21، مؤرخ في 02-06قانون رقم  -2

 .2006مارس  08الصادرة في  14عدد الرسمية ال
سنة  -العدد الأول ، لقانون والعدالةلالمجلة الجزائرية  الجزائري،تثبيت الملكية بالوصية في لقانون  إجراءات نوى،نوال بن  -3

 .45ص، بوزارة العدل، الجزائر، صادرة عن مركز البحوث القانونية والقضائية 2017
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تتوفر في الموكل نفس الشروط الواجبة  أن، ويجب (1)الشهادة  أداء أوباستثناء الحلف باليمين 
و  40ص القانون المدني المادة توفرها في الوصية المحررة من الموصي نفسه ذلك وفق نصو 

 .الوصية لإثبات الأهليةكسن البلوغ و  ،50
الذي استبعد  1997 -02 -23بتاريخ  160350ة العليا برقم مولقد صدر قرار بالمحك

الوصية الشفوية بنص ".....فان قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم 
بورقة عرفية توقع  أمافوجود الوصية يكون (  2)الموثق طبقوا صحيح القانون " أمامالتصريح بها 

من قانون  171بتصريح الشهود بوجودها طبق لنص المادة  أومن قبل الموصى قبل وفاته 
وان تحرير الفريضة لدى  ،يالمتوفالتركة بصفة مفصلة التي تركها  إظهارالتسجيل فيما يخص 

 .صفة و أنصبة الورثة بدقة لتأكيدالموثق 
 الوصية بحكم قضائي  –ثانيا 

لقد حسم المشرع الجزائري في مسألة إثبات الوصية , وذلك في كونها تثبت بموجب عقد رسمي 
انه في نفس الوقت جاء بحالة استثنائية بوجود مانع  إلامنفردة للموصي  بإرادةموثق  أماميحرر 

الملكية وفق نص  أصللاستصدار حكم قضائي يؤشر به على هامش  وءلج بإمكانيةقاهر ذلك 
 ويؤشر بحكمتثبت الوصية  حالة وجود مانع قاهر ي"وف الجزائريالقانون المدني  191المادة 

 إثبات,يفهم من نص المادة انه في حال وجود وصية شفوية و (3)"الملكي أصلبه على هامش 
يكون الحكم القضائي هو حائز  أن, لابد (4)المانع القاهر و تقديم عقد الملكية مع وجود شهود

الوصية  إثباتالقضاء  أماملقوة الشيء المقضي فه وتدفع دعوى من الموصى له مطالبا فيها 
 63 -76 التنفيذي من المرسوم 90ونصت المادة  ،(5)التي بين يديه  الإثباتمن خلال وسائل 

 نالإدارية أو السلطات الضبط " ينبغي على الموثقين وكتاب السجل العقاري  بتأسيسالمتعلق 
المحررة من قبلهم  و للإشهارالقرارات القضائية الخاضعة  أوجميع لعقود  إشهاريعملوا على 

                                                           
كلية الحقوق  المدنية،ماجستير في العقود و المسؤولية  ،الجزائريالتصرفات الملحقة بالوصية في التشريع علاوة بوتغرار،  -1

 .23،ص  2001 - 2000الجامعية  السنةالجزائر، جامعة  عكنون،بن  الادارية،و العلوم 
 .103، ص 2015طبعة، الجزائر ،اعة و النشر و التوزيعدار هومة للطب ،الرجوع في عقود التبرعات أحكامدقايشية ،مايا  -2
 .118سابق ، صمرجع  ، باديس ديابي -3
، 2، العدد 2008القضائية سنة : ة ,المجل2008/  01/ 16، قرار بتاريخ : 41209لف رقم مغرفة الاحوال الشخصية  -4

 .303ص
بجامعة ألقيت محاضرات  ،الجزء الثالث، القضائية الْحكامالتركات و المواريث دراسة مدعمة بالقرارات و محمد محدة ، -5

 .84، ص1994طبعة الثانية ،سنة ،ينة بمعهد الحقوق قسنط
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 انه لا يوجد مانع بقيام الموثق بهذه إلاو المحددة " الآجالمساعدتهم وذلك ضمن  أو
الحكم القضائي المثبت  إيداعباستلامه للحكم و المستندات المرفقة لتحرير عقد  الإجراءات
الشهود بالوصية  أمامويعتبر مرض الموت مانعا قاهرا من خلالها يقوم بالتصريح  ،للوصية

 .(1)بحكم قضائي إثباتهاالذي يتم 
تم رفع الدعوى مستقلة  إذاالوصية تختلف بحسب موضوع الدعوى ذلك انه  إثباتفدعوى 
كانت ذا إلنوع الوصية  أكانت بصفة مفرزة نلج إذا أما الوصيةفننظر لموضوع  الوصية، بإثبات
 .سهم شائع أوعقار 

والإدارية قانون الإجراءات المدنية  512بالنسبة لاختصاص القسم العقاري نصت المادة 
والوصايا  الهبات-7......  الآتيةالعقاري على الخصوص في القضايا  مينظر القس" الجزائري
قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  40/01المادة  وجاءت( 2) ات ..."ر بالعقا المتعلقة
 .توضح الاختصاص المحلي بالنسبة للمحكمة الواقعة في دائرة اختصاص العقار الجزائري

ثباتها فيموضوعها بسهم شائع  إثباتهافي حال ما كانت الوصية المراد  أما جميع ممتلكات  وا 
 العام.كز الخلف ر الموصي ن هنا مركز الموصى له هو م

تي يدخل ضمن قسمتها تنفيذ ال الأسرةفدعاوي التركة ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة شؤون 
 499جاء بالمادة بحيث يكون الاختصاص المحلى ها تابع لموطن المتوفي حسب ما  ،الوصية

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 02/ 40و
 تسجيل الوصية على العقار الثاني:الفرع 

مرحلة من مراحل نقل الملكية بعد ثبوت الوصية عن طريق محرر  أولالتسجيل  يعد   
 .(3)رسمي
يقوم بتسجيل  الذي، طرف مفتش التسجيلمن يتم  إجراءعلى انه  التسجيل: تعرف-أولا

نالتسجيل و  لإجراءالقانون  أخضعهاالتصرفات التي  نسبوا لها تاريخا ثابتا دون  أصحابها ا 
 منقولا '. أوالنظر لطبيعتها ' عقارا 

                                                           
 .16، ص2008 ةطبع النشر و التوزيع ،مة لطباعة و دار هو  , تصرفات المريض مرض الموت ، نبيل صقر -1
لمدنية و ا اتالإجراءضمن قانون ، يت2008فبراير سنة  25وفق مال 1429م اصفرع 18المؤرخ في  09-08قانون رقم -2

 .2008-04-23, المؤرخ في  21العدد  ،، الصادرة بالجريدة الرسميةالإدارية
 ،81عددالرسمية ، جريدة،المنشور بالمن قانون التسجيل , المتض 1976- 12-09المؤرخ في  105 – 76رقم  الأمر -3

 .، المعدل والممتم في السنة بموجب قانون المالية الأول والتكميلي1977-12 – 18المؤرخة في 
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له بمجرد  ىصالمو  إلىذلك تنتقل ملكية العقار  ومات بعدقام بتسجيل الوصية  إذافالموصي 
يل ك في هامش تسجبذل التأشيرحال الرجوع عن وصيته بعد تسجيلها لا بد من  وفي الوفاة

ويستطيع الموصى له  ،(1)الجزائريالقانون الأسرة من  191المادة تناولتها مسألة  الوصية وهي
يكون تم  عرفية بعد وفاة الموصى أوثابتة بورقة رسمية  وصيته، وتكون الوصيةبتسجيل 

 .الأخيرالتصديق عليها وتوقيعها من هذا 
صحة ونفاذ الوصية تصدار حكم بسلقضاء لاى الإلجوء الثار نزاع فعلى الموصى له  إذا أما

صدارها والمحررات لعقود تسجيل ا على الموثقين المشرع الجزائريالشأن أوجب  بهذا وتسجيلها وا 
والمادة  سجيل،التالمتضمن قانون  76/105 الأمرمن  60و 58 المادتينما نصت عليه  هذا
 .(2) بالتوثيقالمتعلق  02/  06 رقمقانون من 10
آجال معينة لتسجيل ما حرره من عقود و  للموثقينالمشرع  منحالوصية: تسجيل  لْجال-ثانيا

الوصايا المودعة  إن" :قانون التسجيل من 64المادة  في هديحدهو ما تم تمحررات رسمية و 
فاة الموصين بناء على الثلاثة من و  الْشهرالتي يستلمونها تسجل خلال  أولدى الموثقين 

عقد الوصية يسجل بمصلحة  أن أي،(3)"منفذي الوصايا أوالموصى لهم  أو الورثةطلب 
ذلك برسم ثابت كغيره من العقود الخاضعة للرسوم خلال  ،با لضرائبمفتشيهالتسجيل و الطابع 

 من الوفاة الموصي. أشهرثلاثة 
سجلات  إعدادعلى الموثق من قانون التسجيل  105/  76الأمرمن 165المادة  أشارتقد و 

مع كل ما خلفه  الأولىتسجل  حيث اثنينرتين متسجل الوصية  إنالوصايا على  لإيداعخاصة 
 ،من قانون التسجيل 64لثانية بصفة خاصة وفق نص المادة ا ا، أمأموالمن  الموصى المتوفي

عقوبة تعويض تدفع للخزينة العامة  بالوصية الموصى لهم أوعدم تصريح الورثة  لىو يترتب ع
                                                           

والضمني يكون  ،فالرجوع الصريح يكون بوسائل الاثبات ضمنا،" يجوز الرجوع في الوصية صراحة او  191نصت المادة  -1
لص منه الرجوع فيه "يقصد بالرجوع الصريح اذا افصح الموصى قيد حياته أنه رجع في وصته ولا يشترط بكل تصرف يستخ
. اما الرجوع الضمني راض الموصى عن وصيته لغة او عرفافقد يتحقق بكل لفظ صريح يدل على اع ،فيها صيغة معينة

ابرامه يكون فيه دلالة واضحة على عدول الموصى  يتحقق بكل تصرف مادي في الشيء الموصى به ويصدر من الموصىبعدم
عنها وايضا اذا قامت قرينة والتصرف على اعتبار تصرف الموصى له عدولا عن وصيته إراد بموجبه واعراضه عن وصيته 

 الفعل نقص الوصية و اطالها. 
، مرجع ظيم مهنة الموثق,يتضمن تن2006فبراير  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  02 – 06قانون رقم  -2

 .سابق
 .، مرجع سابقالتسجيلالمتضمن قانون  105/  76رقم  الأمرمن  64المادة -3
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جزء من الشهر ذلك من تاريخ الاستحقاق دون ازدواج دفع  أومن كل شهر  °/° 01محددة ب 
 .من نفس القانون 98الرسوم وفق المادة 

مكتب الموثق  ، أوالتسجيلتسجيل الوصية بمكتب  : يتمالوصيةبالنسبة لمكان التسجيل -ثالثا
انتقال الملكية عن طريق الوفاة في مكتب  ويتم تسجيلالمحرربه العقد بدائرة اختصاصه 

من  80وفق نص المادة  بالجزائر،محل سكناه المعروف  أو التسجيل بمحل سكني الموصى
 .(1)التسجيلقانون 

 شهر الوصية في العقار الثالث:الفرع 
يكتسب عن طريقه الملكية الخاصة بصورة نهائية في  نهائي إجراءنه أعلى  الإشهاريعرف    
 .(2)العقارية لعقارات على وجه التحديد من خلال المحافظة ا
"لا تنتقل الملكية و الجزائري على أنه : من القانون المدني 793ولقد جاء في نص المادة   

 روعيت إذاالغير إلا  أوفي العقارات سواء كان ذلك بين المتعاقدين  الْخرىالحقوق العينية 
 ،"الشهر العقاريالقوانين التي تدير مصلحة  وبالْخصالتي ينص عليها القانون  الإجراءات
لرسوم اعملية  تخضع ثالعقاري، حيالعقاري هو المحافظ  الإشهارالمكلف بعملية  وعليه فان

 ،وقبول الموصى له بهذه الوصية أولا الشهر يتم بعد وفاة الموصى أن كما، العقاري شهارللإ
" القانون الأسرة الجزائريمن  201حسب ما جاء بنص المادة  (3)لان برفضه لها ترد برده 

المشرع الجزائري لم  نأما يلاحظ في الشهر  ،بردها " أو تبطل بموت الموصى له قبل الموصى
قانون التسجيل  إنحيث  ،في القانون المصري هعكس ما تجدينص على شهر الوصية 

حق عيني له  أولم يكن ينص على شهر الوصية في حال محلها عقارا  1923المصري لسنة 
و الوصية تصرف  الإحياءالتصرفات الخاضعة للتسجيل في التصرفات فيما بين  إذاعلاقة به 
ما بعد الموت وهو نقص في هذا القانون وقد تدارك هذا النقص في قانون التنظيم  إلىمضاف 

لازال معمول به لحد  1947و المعمول به منذ يناير  1946سنة  114شهر العقاري رقم ال
 .(4)منه على وجوب شهر الوصية  9بحيث جاء بالمادة  الآن

                                                           
 .115مرجع سابق، ص ،زويتش حليمة –حنان مساعدي  -1
،ص  2008، سنة أولى، طبعة لدونية  الجزائريخدار ال ، الجزائري الْسرةالوصية والميراث في قانون  ،بن شويخ الرشيد-2

 . 72- 71 ص
 .72- 71ص مرجع نفسه،  -3
 .67، ص  1968ة طبعر النهضة العربية، القاهرة ،دا الوسيط في شرح القانون المدني،،عبد الرزاق احمد السنهوري -4
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السجل العقاري "  وتأسيس الأراضيح سم إعدادالمتضمن  75/74 الأمر من 15جاء بالمادة 
كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ 

نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعولها  أنغير  العقارية،في مجموعة البطاقات  إشهارها
 .(1)من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية "

الاتفاقيات  والإدارية أالعقود  متتناول تنظي انجده الأمرمن هذا  16للمادة  نص ىبالرجوع إل
 لا تعد عقد. (2)انون المدني الجزائري ق 54بمفهوم المادة  لأنهاوهو ما يخرج عن دائرة الوصية 

التصرف القانوني الناقل للملكية وفق  إشهاربعد  إلا، لانتقال الحق العيني العقاري إثرلا 
، يتم نقلها بين الموصى به والموصى له الملكية بعد شهر ذلك العامة لشهر لعقاري الأحكام

ما بعد الموت  إلىهذا التصرف مضاف  نلا ،(3) ذلكالقانون لم ينص على  إنالتصرف حتى 
شهر الوصية بطريق  إن العقاريشهر لتنظيم ال والقانون المصريكما جاء في التشريع الجزائري 

تكون الوصية  أن 1946لسنة  71نص في قانون الوصية المصري تحت رقم  أيضا تسجيل
مضاؤهممكتوبة بخط ال  .(4) توفى وا 

" تثبت الملكية الخاصة 29يضبط المادة  (5) العقاريالمتعلق بالتوجيه  90/25وجاء في قانون 
 "العقاري الإشهارعقد رسمي يخضع لقواعد  والحقوق العينيةالعقارية  بالْملاك

ت حقه يكون بحوزة الموصى له حيازة سند رسمي مشهر من خلاله يثب أنيفهم من النص على 
 .في ملكية العقار الموصى به

المتعلق بتأسيس  76/63من المرسوم  39فيما يخص وقت انتقال الوصية نرجع للمادة  أما
فهي تقرر  ،كان محلها عقارا إذاالموصى له  إلىري فتبين لنا وقت انتقال الوصية االسجل العق

                                                           
الصادر  العقاري،السجل  وتأسيسالعام  الأراضيمسح  إعداديتضمن  ،1975نوفمبر 12المؤرخ في  75/74رقم  الأمر -1
 .1975 -11-18المؤرخة في ، 92العدد الرسمية،جريدة بال
 أوفعل أو بمنح  آخرين أشخاصعدة  أولزم بموجبه شخص تمن قانون المدني الجزائري " العقد اتفاق ي 54تنص المادة  -2

 شيء ما ". أيعدم فعل 
دكتوراة في العلوم ، كلية ، الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري الوسائل القانونية لاثباترحايمة،عماد الدين  -3

 .84 ، ص 2014جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة ، اسية يالحقوق و العلوم الس
بدون طبعة  ،الإسكندرية المعارف، ، منشأةالفقهالشهر العقاري في ضوء لقضاء و  إجراءات ،لحميد الشواربياعبد  -4

 .8،ص 1995،سنة
 بالأمر والمتممالمعدل  49جريدة رسمية العدد  العقاري،، المتضمن التوجيه 18/11/1990المؤرخ في  90/25رقم  قانون -5

 .1995سبتمبر 27المؤرخة في  ،55جريدة رسمية عدد 25/09/1995في المؤرخ  25/26رقم 
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من  91المادة  أيضاو  ،اة الموصى عن طريق شهادة التوثيقانتقال الوصية بالشهر بعد الوف
انتقال العقارات و الحقوق العينية العقارية  لإثباتموضحة انه لا بد  تجاء المرسوم،نفس 

الموثق تسمى بشهادة ها الشهر التي تنصب عندئذ على وثيقة يعد إجراءات إتباعبالوفاة من 
 88لمادة وهذا ما أشارت إليه ا, 91وعلاوة على نص المادة  ،شهادة نقل الملكية أو ،التوثيقية

 إنهما, وبحكم ية والميراث ينتقلان بسبب الوفاةالوص أنحيث  ،بالتوضيح( 1)من نفس المرسوم 
وهو الشهادة د يجتمع شهرهما في سند واح نأيؤخذان من التركة الهالك فقد شاء المشرع 

بالنسبة للوصية  أيضاالحال و  ،زم الوارث بإشهار حقه في الميراثالجزائري يل عالتوثيقية، المشر 
تلقائيا عندما  أوانتقال الملكية بالوفاة التي يعدها الموثق من صاحب الشأن  إشهارعن طريق 
فإن  ،بالوفاة الأملاكانتقال  إشهار رثاآركة ومن عقد يتعلق بكل جزء بالت إعداديطلب منه 

لم يجعل  إذالمشرع الجزائري من خلال مجموع النصوص يكون حذا حذوا المشرع المصري 
 أوعقارات  أكانتسواء  تركة الموصىتنتقل  التوثيقية إنماالشهادة  بإشهاررهنا  الأملاكانتقال 

 الشهادة التوثيقية بتاريخ لاحق  إشهار، حتى لو تم ة المورثحقوق عقارية من لحظة تحقق الوفا
 .(2) الإسلاميةهذا هو موقف غالبية فقهاء الشريعة 

 الإجراء أتمام"أجل نصت  76/63من المرسوم  99شهر الوصية فان المادة  لآجالبالنسبة 
 إلىبتداءا من اليوم الذي قم الالتماس إتحدد كما يلي: بالنسبة للشهادات الموثقة شهران 

.... و المعنيين يسكن في الخارج  أحدان ك إذاشهر  أربعة إلى الآجالويرجع هذا  ،الموثق
المنصوص عليها يمدد ب  الْجلفان  أكثر أوفي مكتبيين  الإشهار إجراءكان  إذافي حالة ما 

 ،الماليةمن قانون  31موجب المادة وجاء تعديل هذه المادة ب ،يوما كاملا لكل مكتب " 15
من طرف الموثق  إصدارهامن تاريخ  أشهربحيث يكون شهر الشهادة التوثيقية في ظرف ثلاث 

و يتحمل الموصى  أشهرخمسة  إلىو تمدد هذه المدة في حق من كان مقيما في خارج الجزائر 
هذه  أحدثتما  إذابالوصية  إليهمالمدنية في حال تصرفهم في العقارات المنتقلة  المسؤوليةلهم 

 .(3) أشهرمن ستة  لأكثرلم يشهر الموصى لهم حقهم الجديد  ات ضرر بالغير ذلك ماالتصرف
 

                                                           
 أويسبق  إشهارفي محافظة عقارية في حالة عدم وجود  للإشهار أجراء بأي" لايمكن القيام  على انه 88المادة  حيث نصت-1

 ...." الأخيرمتصرف او صاحب الحق يثبت حق ال ، شهادة الانتقال عن طريق الوفاة أوللقرار القضائي  أومقارن للعقد 
 .312, ص 2014ة  طبعمة، الجزائر , هو دار ، العقاري في القانون الجزائري و القوانين لمقارنة الشهر،ونيسفتحي  -2
 .58-57ص ص،,مرجعسابق أعمرجيدة ولد  –قان  ر نوارة -3
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 رالتصرفات الملحقة بالوصية على العقا الثاني:المطلب 
 الإجبارية بإغلاقهالوفاة و تكون السبب المتصل  إلىفترة مرض تؤدي حتما  الإنسانقد ينتاب   

حق الورثة يتعلق بأموال المريض  الإسلامية, تنجز آثار جعلت فيه الشريعة في مال المورث
هذه الحالة تصرفات  تأخذ، بهذا بالشك و الريبة لاتسامهاوتقيد تصرفاته في هذه المرحلة 

المورث  أن، وقد ظهر في واقع الحياة اليومية مستترةالمريض مرض الموت حكم الوصية ال
 آخروصيته في صورة تصرف  اءلإخف ألهذا يلج أخريينرغبة منه في محاباة بعض الورثة على 

المال و الانتفاع به مدى  هبة لكل من الاحتفاظ بحيازة أوفيقوم بإخراجها بصورة بيع منجز 
قانونين أعطاهما حكمها و هما  تصرفتي، لهذا فالقانون المدني الجزائري الحق بالوصية الحياة

حتفاظ ورثته مع الا لأحدو تصرفات المورث  ،(الأولتصرف المريض مرض الموت )الفرع 
 .(بالحيازة )الفرع الثاني

 تصرفات المريض مرض الموت :الْولالفرع 
لتعريفه بحيث اكتفى  الإسلامية للشريعةالمشرع الجزائري لم يورد المقصود منه لهذا نرجع   

قد  ،الجزائري وقانون الأسرةالتصرفات الصادرة خلاله في المواد القانون المدني  أحكامبإيراد 
اختلف الفقهاء في تعريفهم لمرض الموت كونه يتعلق بالمريض الخطير الذي يمنع المريض من 

حيث ربطوا مرض  ،المنزلفي  أواجتماعية  أوممارسة نشاطاته اليومية سوء أكانت مهنية 
 .(1) المحقق وانتهائه بالموتالشفاء لخطورته  إمكانيةالموت بعدم 

 انه:على  هالحنبلي: فعرفو هاء المذهب فقلموت نجد: اومن بين المذاهب التي عرفت مرض 
 ."الموت الذي يكثر حصول الموت منه ض"مر 
المرض المخوف الذي لا  و"ه :المرضفذهب والى قولهم لتعريف  المالكية:بالنسبة لفقهاء  أما

 ." تتطاول بصاحبه معه ي الحياة
فيه الموت الذي يعجز المريض  هو المرض الغالب: "هأنى علالمذهب الحنفي بينما يعرفه 

 .(2)"أولارؤية مصالحه سواء كان صاحب الفراش  فيه،
                                                           

كلية  ،تخصص عقود و مسؤولية ،ماستر في القانون مذكرة،  حماية الوصية المستترة في التشريع الجزائري ، حنان طايلب -1
، 09/12/2013المناقشة   تاريخ ،لحاج البويرة  وجامعة آكلي محند ا ،قسم القانون الخاص ،وم السياسيةالحقوق و العل

 .40ص
, الطلاق ،الخلع  ،الاقرار  ،الإبراء ،الكفالة  ،لوقف  ،الهبة  البيع،الوصية  الموت،تصرفات المريض مرض  صقر،نبيل  -2

 .9-8، ص ص 2008الجزائري ،سنة ،لنشر و التوزيع دار الهدى للطباعة وا
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 ك: "ذلانهعلى مرض الموت ، (1)العلياالمحكمة  اجتهادالمسلمين و ضوء رأي فقهاء  وعلى
المرض الذي يقعد المريض عن قضاء مصالحه و يغلب فيه الموت عادة و ينتهي بالموت 

 .(2) "فعلا
 : وهي الفقهاء شروط مرض الموت في ثلاث قد حصرو 
بالموت  والذي ينتهينظرا لخطورة هذا المرض  الهلاك:يغلب على المريض خوف  إن-1

كان  إذاتقدير ما  الأخيرويبقى للقاضي في  الأطباء أراء إلىغلبة الهلاك  فيرجع في تقدير
" الكوليرافيه مثل مرض"  أساسيهي شرط  وخطورة الرضاالمرض مما يغلب فيه الهلاك عادة 

ء الوبا حالة وأيضا بهقبل ا نياتي على حياة المصاب  من سنة أكثركونها يظل (3)و" السرطان "
 ".فيروس كوروناالموجود حاليا " 

 أوالمرض بالموت فعلا سواء الوفاة من المرض  ينتهي نا فعلا: وهوالمرض بالموت  انتهاء-2
 .مرضه إثناءركب سفينة فسقط منها ومات غرق  نالمرض كمخارجي عن  أخرسبب 

يكون صاحب المرض عاجز  وهو أن: المريض مرض الموت عن قضاء مصالحهيقعد  إن-3
لزم صاحبه الفراش ي أنلان مرض الموت لا يشترط  ،ادةععن قضاء مصالحه التي يقوم بها 

انه يبقى عاجز عن قضاء مصالحه كالشيخوخة التي تجعل  إلافقد لا يلزمه  ،الدوامعلى وجه 
 .ةالأعمال المعتادعلى مباشرة  رغير قادالشخص 

تصرف قانوني  ل"ك الجزائري من القانون المدني 776/1وقد نص المشرع الجزائري بالمادة  -
وتسري  الموت،بعد  إلىيصدر عن شخص في حالة مرض الموت يقصد التبرع يعتبر مضاف 

فالظاهر من هذه المادة  "،هذا التصرف إلىالوصية أيا كانت التسمية التي تعطى  أحكامعليه 
تخضع هذه المسألة  أنشكله على  أوبالنية وليس بظاهر العقد  أيالعبرة تكون بالقصد  إن

 .(4) الموضوعللسلطة التقديرية لقاضي الناقل في 

 هما:بوجوب توفر شرطين هامين  خلال ذلكونستنتج من 
حيث نص المشرع الجزائري  الموت:صدور التصرف القانوني من المورث في مرض  –أ 

اقره  اإلا إذباع المريض في الموت لوارث فالبيع لا يكون ناجزا  إذا" قانون مدني  408بالمادة 
                                                           

 .9-8، ص صصقر، مرجع سابقنبيل  -1
 .9، ص مرجع نفسه -2
 .44ص مرجع سابق، فودة،عبد الحكم  -3
 183ص  شيخ، مرجع سابق،نسمة  -4
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القانون  189هذه المادة تتماشى بما نص عليها المشرع الجزائري بالمادة  أنوأي باقي الورثة "
حيح بالنسبة انه جاز وص أيالبيع في مرض الموت بأخذ حكم الوصية  أنكما  الأسرة الجزائري
 .الورثة إجازةوما جاوز ذلك فيتوقف على  ،الثلثللغير في حدود 

ف في مرض الموت مقصود منه يكون التصر  أنلا بد  التبرع:يكون التصرف يقصد  أن –ب 
موته نادرا ما يتصرف المورث في مرض  لأنه الوصيةكان معاوضة فلا يأخذ حكم  فإذا التبرع

ذا مع تسجيل ثمن بخس  بعقد البيع يقع وأكثرلا تبرعا  ةمعاوض الثمن تبرعي تسري  سجلوا 
قانون المدني 408الذكرمشتري وفق نص المادة سالفة ال إليهالبيع في حق المتصرف  إحكام

 .الجزائري
 ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة لْحدتصرفات المورث  الثاني:الفرع 

عن مورثهم في لم يكلف المشرع الجزائري بحماية مصلحة الورثة من التصرفات التي تصدر 
هو في كامل بل اعتبر بعض التصرفات الصادرة من المورث و  ،فحسبحال مرض الموت 

 .(1) أخذت شكلا معينا إنة حتى يكم الوصح تأخذمن التصرفات التي  ،هكان عمر صحته مهما 
وصيته في  إخفاءوقد يتخذ من عقد البيع وسيلة لهذا التحايل في حال ما اخذ هذا التصرف 

 .(2) الأمرالعقد ثمنا صوريا لا يلزم به المشتري في حقيقة  ويذكر فيصورة تصرف منجز 
 ر" يعتب:انه الجزائري قانون المدنيال من 777المادة  بموجبوقد نص المشرع الجزائري 
استثنى لنفسه بطريقة ورثته و  لْحدتصرف شخص  اأحكامها إذالتصرف وصية وتجري عليه 

لم يكن هناك دليل مدة حياته ما والانتفاع به والانتفاع فيهما حيازة الشيء التصرف فيه 
بقراءة هذه المادة يتضح لنا في حالة ما عمد المتصرف في صحته لا في مرضه  ،"يخالف ذلك

ه لنفسه إخفاء وصيته بكل منجز كالهبة وغيرها فتصرفه وصية من كان للوارث واحتفظ بموجب
 .(3) أخرىمدة حياته من جهة  والانتفاع بهلحيازة الشيء المتصرف فيه من جهة 

 القرينة:ثلاث شروط حتى يتم تجسيد هذه  وبالتالي يشترط
من القانون  777نص المشرع الجزائري في نص المادة  ورثته: لأحديتصرف الشخص  أن-أ

كون  ،المورثن التصرف لوارثة وقت وفاة يكو  أنلفة الذكر صراحة بوجوب ساالالمدني 
                                                           

 .60ص  سابق،مرجع  طايلب،حنان  -1
ة العليا المدرس مذكرة ،الجزائريحماية الورثة من الوصية المستترة في القانون  حموش،د محم –ف زروقو عبد الرؤ  -2

 . 11، ص  2006 - 2005سنة ،الجزائر ،للقضاء 

 186-185ص ص مرجع سابق، مة،نسشيخ  -3
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لا يكون  أنالوصية غير حائزة له فقد يحدث  أنالورثة بحكم  لأحدالتصرف يكون الغالب 
لان وصيته لا تزيد و  ،مالهزوجته بكل  أولهذه الوصية المستترة لابنته  فيلجأيرثه  أيللمورث 

 .تنفذ إلا بعد إجازة باقي الورثة لا
ويصبح وارثا  ،وصيةقرينة القانونية كون التصرف فانه لا يجوز ال ،وارثكان التصرف لغير  إذا

بالعكس لا يعتبر وارث  ،التصرفلم يكن وارثا وقت  ولو رف كذلك وقت وفاة المتص أصبحمن 
 التصرف.من يعد كذلك وقت وفاة ولو كان وارثا وقت 

 أنيجب على المتصرف  الحياة:مدى  يحتفظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها نأ-ب 
وحتى يتحقق هذا الشرط يكفي وضع  ،حياتهزة العين المتصرف فيها مدى يستثني لنفسه حيا

الحيازة واقعة مادية  إن باعتباراليد على الشيء المتصرف فيه من قبل المورث المتصرف 
 .(1)كسب الملكية  أسبابمن  والقرائن وتعتبر سبببكافة الطرق بما فيها البنية  باتهاثإيمكن 

الحق من الحقوق سيطرة  أووالحيازة هي وضع مادي بموجبه يسيطر الشخص على الشيء  
هي هنا بهذه الحالة تعتبر الحيازة  ،العينيصاحب الحق  أوفعلية بقصد الظهور بمظهر المالك 

من القانون  777المادة  بنصعكس الحيازة المقصود  ى، علالملكيةكسب  أسبابسبب من 
 .(2)يأخذ التصرف فيها حكم الوصية  حيثالمدني الجزائري 

نتفع ي أنالشرط  ابهذيقصد  حياته:يحتفظ المتصرف بحقه في لانتفاع بالعين مدى  أن-ثالثا
الاحتفاظ بذات  والاستغلال بشرطبشيء مملوك للغير فتكون له سلطة الاستعمال  المتصرف

 .(3)ينتهي حتما بموت المنتفع  أنتفاع الذي يجب الانصحابه عند نهاية حق  ىإلالشيء لرده 
يكون لحساب  القانون المدني الجزائري777المادةالوارد حكمه في نص للانتفاع  بالنسبة أما

 في الانتفاع الفعلي فقط.تلا يكفيستند لمركز قانوني  لأنهلا لغيره  المتصرف نفسه
 الأمرمن يهمه  ىوعلالسابقة الشروط  قفابتو  حتى التصرف وصية أن، سبقنستخلص مما 

حيازة  أنواثبات  ،الثمنالدليل على واقعة دفع  إقامةمع  ،الدائن أوذلك سواء بالنية للورثة  إثبات
السلطة التقديرية للقاضي وتبقى  وغيرها،ارية تد لسبب آخر لعقد عالمتصرف للعين تش

 .لا أمالموضوع في اعتبار التصرف وصية مستترة 

                                                           
 .64، صجيدة ، مرجع سابق أعمرولد  –رقان نوارة   -1
 189-188ص ص سابق،مرجع  ،شيخ نسمة -2
 918،ص مرجع سابق  نسمة،شيخ  -3
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 وأثارهاعلى العقار الواردة مبطلات الوصية  الثاني:المبحث 
 ،صحيحة ومقوماتها تكونكل شروطها وقعت مستوفية  إذاالوصية  وقانونا أنشرعا  رمن المقر 

له نفذت في حدود  وتقبلها الموصىما يبطلها  يوجد ولم وصيتهى فإذا مات الموصى مصرا عل
قد  ،الموصيوفاة ق الواقعة المادية المتمثلة في ذلك بمجرد تحق أثار،الثلث وترتبت عليها 

كثيرة  العقار الواردة على الوصية مبطلا ومبطلاتها يسمى يحدث ما يعرقل نفاذ الوصية فلغي
 (.لثانيا المطلب) من آثار قانونية على ذلكيترتب  ماو  (،الأولالمطلب )

 مبطلات الوصية على العقار الْول:المطلب 
 تبطل قد( و الأولالفرع الموصي نفسه ) إلى الأسبابترجع بطلان الوصية لعدة جوانب قد ترجع 

ية بهذا يؤدي محل الوص أيلموصى به ا إلىترجع  و، أ(الثانيجهة الموصى له )الفرع  من
 الأخيربالتالي يرج هذا ، ملكية الموصى به ولا خلفهصى له لا يكسب المو لعدم نفاذ الوصية و 

لى ورثةالتركة  إلى  .الموصى وا 
 لموصىابطلان الوصية من جهة  لْول:االفرع 

 :أسبابترجع ببطلان الوصية من جهة الموصى لعدة 
 وبمعنى أخرتصرفاته  إبطالمعناه  الموصى: أهليةجنون الموصى جنونا مطلقا زوال  – أولا

كون الجنون يحول دون  مطلقا،الموصى ذلك بجنون الموصى جنونا تبطل الوصية من جهة 
يرى لا بالنسبة لجمهور الفقهاء  أما الحنفيةرأي  إليهحقه المشروع في لرجوع عنه هذا ما ذهب 
واجب عند الانعقاد لا يؤثر  الأهليةلان شروط  ،لاأو تبطل الوصية بالجنون سواء كان مطلقا 

 .(1) "التصرف"ا بعد نبذ في صحة العقد زواله
ان  يشترط في الموصى"  قانون الأسرة 186التشريع الجزائري بنص المادة  لأحكامبعودتنا 

 .(2)" الْقلعلى  سنة-19-بالغا من العمر تسعة عشرة  العقل،يكون سليم 
 ضمنا،أو الرجوع في الوصية صراحة  ز"يجو  الجزائريالقانون الأسرة  192المادة  وجاء بنص

بكل تصرف يستلخص منه الرجوع  والضمن يكون إثباتهافالرجوع الصريح يكون بوسائل 

                                                           
 .317، ص سابقمرجع العربي بلحاج،   -1
 .317ص مرجع نفسه،  -2
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ذ ،(1)"فيها الوصية فلم يبطلها بالرجوع تعتبر الوصية  إليهزال العارض قبل وفاته ورجعت  اوا 
 .أثرهاوزوال  الأهليةقائمة غير متأثرة بفقدان 

أخضعها الغفلة فإن المشرع الجزائري قد  أوالموصى بالحجز عليه للسفه  أهليةفي حالة زالت 
 أهليةبل يعتبر نقص  ،والمعتوهكالمجنون  الأهليةلا يعتبران عدمي  إنهماحكم واحد وهو  ىإل

 .(2)فقط 
 الأحواليوسف الذي آخذ به قانون  أبىوهو رأي  فأكثر،والجنون المطبق ما دام شهرا 

بهذه الحالة يشبع  إنذلك  ،الوصيةن لم يطبق الجنون لا تبطل الجنون وا مثل والعته الشخصية
 .(3) للسفه أووهو غير مبطل للعقد ولا تبطل بالحجز على الموصى للغفلة  الإغماء

 .(4)مدني الجزائري ذلك القانون من ال 43المادة  وأكدت
والمعتوه "تعتبر تصرفات المجنون القانون الأسرة الجزائري  85كما جاء في نص المادة  

 ."السفه أوالعته  أوصدرت في حالة الجنون  إذانافذة  والسفيه غير
لحق  أوقتل  أومات  أي، يقصد بالردة زوال ملته عن ماله الوصية:ردة الموصى بعد  –ثانيا 

ملته من حيث الردة فتبطل تصرفاته التي صدرت من بعد الردة  بدار الحرب وحكم بلحاق
اعتبر فقهاء  الموت،ء الموصي به على ملكه لحين السابقة عليها لعدم بقا وتبطل وصيته

 ووصى على ردته فإن وصيته باطلة. الإسلامالحنفية إرادة الموصي عن 
 الإسلام، إلىعاد  أمالوصية سواء مات الموصي على ردته أن الردة تبطل  المالكي،يرى الفقه 

 إنبط بإرادته ر وصية المرتد ت أنفيرون  بالنسبة للشافعي أماامرأة  أو وسواء كان رجلا الموصى
 .صحة وصية المرتد ة إلىالحنابل اتجه بينما مرتدامات 

 
 

                                                           
 .76ص، ، مرجع سابقالجزائري الْسرةفي شرح قانون  الْوسطحسين طاهري، -1
كلية  ،تخصص عقود و مسؤولية  ،ماستير في الحقوق ، مذكرة  الوصية فيتقنين الاسرة الجزائري ،أحكاممريم دريبين -2

، ص  2013- 2012  الجامعية سنة ،جامعة آكلي محند او لحاج البويرة  ،قسم القانون الخاص  ،الحقوق و العلوم السياسية 
 .55- 54ص

طبعة  ،بيروت  ،دار الكتاب للعلمة  ،الضائع في ترتيب الشرائع بدائعالحنفي، ابو بكر بن مسعود  –علاء الدين الكاساني -3
 .353، ص1986-ه 1406ة , سنة الطباعة :الثاني

" كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن قانون المدني الجزائري على انه  43نص المادة حيث جاء -4
 وفقا لما يقرره القانون ". ، الأهليةيكون ناقص  ،الرشد وكان سفيها او ذوغفلة
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الردة لا تزيل ملك المرتد عن ماله بل  أن إلىالحسن  ومحمد بنيوسف  أبوبان حذهب الصا
سيلحق بدار الحرب فلا تبطل الوصية لأنها تصرف فيها  أنيقتل  أويموت  أن إلىسيبقى ملكه 

 بملك.
لقلة الوقوع الردة وعملا  المرتد، ذلك لوصية الأسرةفالمشرع الجزائري لم يتعرض في قانون 
 .(1) المرتدبمذهب الحنابلة الذين يرون بصحة وصية 

الوصية مع اختلاف الدين  ح"تص :انهعلى  القانون الأسرة الجزائري 200وجاء بنص المادة 
 .لف الدياناتالوصية بين مخت أجازالمشرع  أن بما يفيد..."

 الجزائريالقانون الأسرة  199طبقا لنص المادة  :يحصلتعليق الوصية على شرط لم –ثالثا 
 ،المخالفةبمفهوم ، "انجاز الشروط يستحقها الموصى له بعد ،شرطعلقت الوصية على  ا"إذ

 تدل به وبالتالي لموصى له للموصىعدم استحقاق ا إلىفان عدم تحقق الشروط يؤدي 
لان ملكه  الإسلام، إلىمات مرتدا ولم يرجع  أو هذامت من مرضي  أن كأن قال صية،الو 

 .(2) ولم يتعرض القانون للردة كما ذكرنا سابقا الأصح،موقوف على 
بالنسبة لتقييد الوصية بشرط صحيح فهو جائز وفق رأي ابن تيمية و ابن القيم وفق القانون  أما

لغيرهما وليس  أو ،كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصى و الموصى له  أي,(3)يالمصر 
 ،ذلك بتقييد الشرط الصحيح بشرطين مخالف لمقاصد الشريعة هذا ما اتفق مع مذهب الحنفية

ويجوز تعليق  ،(4)الإسلاميةيكون منافيا لمقصد الشريعة  , والثاني لايتمثل في المصلحة أولهما
 ،شرط في حياةبشرط بعد الموت فإذا جاز تعليقها على  ،نحوه, كالطلاق و الوصية بشرط الحياة

الوصية من العقود التي تقبل التعليق على  أنه عرف ب و ،بعد الموتجاز تعليقها على شرط 
 .(5)فاقباتشرط 
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 بطلان الوصية من جهة الموصى له الثاني:الفرع 
 الأسبابتبطل من جهة الموصى له  نهافإ ،الموصىجانب بطلان الوصية من جهة  إلى

 : التالية
ت الموصى له قبل وفاة الموصى بطلت و حالة م في :الموصى له قبل وفاة الموصى موت-أولا

التملك فلا  أهليةلأنه بوفاة الموصى له تنعدم  ،ميعللم  أوعلم الموصى بموته  الوصية سواء
 .إليهصرفه نيصح 

كان الموصى له منشأة من المنشآت كمدرسة فألغي  إذا أما معينكان الموصى له شخص  من
 .(1) تبطلزال عن الوجود حال حياة الموصى فان الوصية له  أو

فاع في الموصى وقبل ابتداء الانتمات بعد  إذاكذلك  ،تبطلورثته بل  إلىكما لا تنتقل الوصية 
تبطل  ه"ان :الجزائري الأسرةقانون  201المادة نص  المكرس بموجب بالمنفعة وهوالوصية 

 .الوصية بموت الموصى له قبل الموصى ..."
 ،الموصىبر هو الذي يكون بعد وفاة الرد المعت أنهنا لا شك  :الموصى له الوصية رد–ثانيا 

 .(2) الفقهاء بإتفاقبالتالي لا عبرة للرد الصادر في حياة الموصى هذا 
 منهم للرد. أحد أوها بعد قبولها يبطلها شرط قبول الورثة رد أنفعند الحنفية  أما
" تبطل الوصية بموت منه 201بهذا الحكم في نص المادة الجزائري فقد اخذ  الأسرةقانون  أما

 الشخصية السوري الأحوالمن قانون  220ونصت المادة  ،"بردها أو الموصى له قبل الموصى
في حال تعدد الموصى لهم في ،(3)برد الموصى له بعد وفاة الموصى" –ه- ،" تبطل الوصية

تنفذ الوصية في حق من قبلها و تبطل في  الآخرالوصية الواحدة قبلها بعضهم وردها البعض 
له قبل رد الوصية ينتقل حقه في الرد للورثة و  توفي الموصى إنردها و  أيحق من رفضها 

مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في  إذا" :الجزائري الأسرةقانون  198طبق المادة 
المطالبة بالوصية الموجهة  أوالكتابة  أوالورثة هنا يكون باللفظ  "وتعبير الرد أوالقبول 

 .(4)" المال الموصى به باستلامالقضاء  وكذا  أمابالمطالبة  أو لورثة الموصى
                                                           

 .254، ص 2010 :سنة  ،الأولىالقاهرة ،الطبعة  ،دار الفكر العربي للتوزيع  ،الوصية أحكام، الشيخ علي الخفيف -1
 .245، صمرجع نفسه -2
 . 93ص  شفيقة حابت، مرجع سابق ، -3
،طبعة ة و التوزيع و النشر ، الجزائردار هومة للطباع ، الْسرةالمرشد في القانون  ،ملويا لحسين بن شيخ آث -4

 . 424 - 423 ، ص ص 2015 ة،طبعالثانية
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مفصلا بعدها كما تطرقنا  أوكان قبل الوصية  سواءعدوانا:  أوالموصى له عمدا  قتل –ثالثا 
 الوصية.بحيث بعد القتل من مبطلات  ،سبقعن الوصية للقاتل فيما 

اختلفوا  ،منهامانع  أوعلى أن القتل مبطل للوصية  والحنفية وأبى الخطابمع اتفاق المالكية 
 منها:يكون مانعا  أوفي تحديد القتل الذي تبطل به 

 خطاء. أمبغير حق سواء كان عمدا  القتل العمد العدوان بطريق المباشر قال:فالمالكية 
بغير حق سواء كان  رترى القتل الموجب لبطلان الوصية هو القتل المباش للحنفية:بالنسبة  أما

ما خطأ أوعمدا   إلىوالحنابلة ذهبوا  الوصية،هو بطرق التسبب فلا يبطل  غير المباشر وا 
 آوخطأ بطريق المباشر  أوغير مالية سواء عمدا  أوالقتل الذي بموجب عقوبة مالية  إن: قولهم

القتل  ناعتبروا: إالشافعية  أما،(1)مجنونا أوالتسبب هو المبطل للوصية حتى لو القاتل صبيا 
 الوصية.يمنع من استحقاق 

" الجزائري  الأسرةقانون  188وقد نص المشرع الجزائري على حكم فقهاء المالكية بنص المادة 
 .في هذه الحالة تنفذ الوصية نلا ،"ستحق الوصية من قتل الموصى عمدالا ي

 أوغير موجودة  إنها أوكانت هذه الوصية مجهولة  له: إذا وجود الجهة الموصى تعذر-رابعا 
 مطلق.ستوجد في المستقبل فإن الوصية في هذه الحالة باطلة بطلان 

ذلك بعد وفاة الموصى كما جاء بنص  (2):الوصية لوارث ولم يجزها الورثة تبطل-خامسا 
 (3)"الورثة بعد وفاة الموصى اإذا أجازهوصية لوارث إلا  "لاالجزائري  الأسرةقانون  189المادة 

 ."" لا وصية لوارث كما جاء في الحديث الشريف
 بطلان الوصية من جهة الموصى به الثالث:الفرع 

 التالية: للأسبابترجع بطلان الوصية من طرف الموصى به 
 هلاك العقار الموصى به – أولا
من بين  إنذلك  ،الوصيةله في ملك الموصى له بطلت هلك الموصى به المعين قبل دخو  إذا

 أمسماوية  بآفةوسواء كان الهلاك  ،ومعلومابه موجودا  يكون الموصى أن الأخيرةشروط هذه 
قطعة  أوبدار  أوصىولو كان من غير الموصى بطلت الوصية كما لو  ،عليهكانت باعتداء 

                                                           
 .190سابق، صمرجع  د الغندور،احم –زكي الدين شعبان -1
،سنة الطبعة الثانيةو التوزيع, الرياض ،ر بلسنية للنش دار، الوقف والوصية و الفرق بينهما أحكام،صالح بن غانم السدلان-2

 .25ه، ص1418
 .85سابق ، ص مرجع ،ولد أعمر جيدة -نوارة رقان  -3
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 الوصيةدها بقرب من نهر هنا تبطل لوجو  والأرضادة الإر ارض الفلانية وبعدها هلكت تلك 
تمام  قبل أبعدهايكون الهلاك قبل الوفاة  أنشرط من شروط الوصية ولا فرق في  فلتخل
 .وصية لان العبرة هنا بمحل الوصيةال
 ،الباقيجزء الهالك وتظل صحيحة في هلك بعض الموصى به فان الوصية هنا تبطل ال إذا أما

 بعضها،المعنية ومات  الأغنامبهذه  أو بعضهاوضاع  إليهابهذه النقود بالشارة  أوصىكما لو 
 .خرج من ثلث التركة إذا الباقيفإنها تصح في 

ويجوز حتى بالوصية لان  ،بالميراثقبل القبض كما هو جائز  ويمكن هنا للموصي له التصرف
 .     ا للوصية كما يرون فقهاء الحنفيةهذا ميراث

المسألة لم يتعرض لهذه  هلأن ،العامةللقواعد فكان الرجوع الجزائري  الأسرةبالنسبة للقانون  أما
منه التي  369نص المادة من خلال للقانون المدني  عليه استناداو  خاص،يأتي بحكم  ولم

هلك المبيع  ا"إذ قولهاسقط على هلاك الموصى به في بالتالي ت ،المبيعهلاك  نظمت مسألة
هلك الموصى به سقطت الوصية  إذاوكذلك  ،"..بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيعقبل تسليمه 

 تميز بين حالتين : للمبيع هنا يكون ال هلاك الجزئيالحتى في حالة  أي(1)و بطلت
الاستشارة كأن يوصى له بطابق معين من  أوكان العقار الموصى به معين بالوصف  إذاحالة 

 .المعني بهذه الحالة تبطل الوصية من البناية بما فيه الطابق البناية ثم هلك جزء
يصاء بثلث المنزل دون تعيين العقار الموصى به غير معين كالإ إذابالنسبة للحالة الثانية  ماأ

 .ثلث ما تبقي من المنزل أيالمنزل 
 الموصى استحقاق الموصى به لغير –ثانيا 

 ،بعده أم سواء كان الاستحقاق قبل الموت الموصى لوصية باستحقاق العين الموصى بهاتبطل ا
 .(2) الوصية كانت في غير ملكه فتبطل إنلن بالاستحقاق تبين 

الموصى لم يكون مالكا للموصى له وقت الوصية فإذا  أنتبين  أنومعنى الاستحقاق هو 
الموصى لم يكون مالكا لها وقت الوصية حتى ا دليل على استحقت العين الموصى بها فهذ

 .للموصى به وقت الوصية شرط لصحتها حين ملكية الموصى

                                                           
 .86، صسابقمرجع ، جيدة ولد أعمر -نوارة رقان  -1
 .102ص سابق،مرجع  ،وهيبة الزحيلي -2
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 أو الموصى سواء كان الاستحقاق قبل موتاستحق الغير الموصى له كله و  إذاوتبطل الوصية 
في  فيكون بطلانهاكان استحقاق الغير جزئيا  إذا أما،بعده أوقبول الموصى له  وسواء قبلبعده 

الموصى  إنوبطلان الوصية في حالة استحقاق الغير للموصى به يبين  ،المستحقحدود الجزء 
 .(1)لهبما ليس مملوكا أوصى 

انه عملا بالقواعد العامة فلا يجوز التصرف في  إلا الحالةالمشرع الجزائري على هذه  لم ينص
وان اخذ  الأسرةقانون  إنغير  الأولى،وعليه فالوصية بملك الغير باطل من باب  الغير،ملك 
في ظل ية صفي بعض المسائل المتعلقة بالو  هناك فراغ كبير أن إلا الإسلاميةالشريعة  بأحكام

 .وجود الاجتهاد القضائي
قانون  222وفق لنص المادة  الإسلاميةالشريعة  لمبادئلم يوجد نص فالقانون يحيلنا  اأما إذ
 أن "للموصىالقانون الأسرة الجزائري من  190بنص المادة  أيضاجاء  كماالجزائري  الأسرة

 ."منفعة أوفي ملكه قبل موته عينا  والتي تدخلالتي يملكها  بالْمواليوصي 
 آثار الوصية على العقار الثاني:المطلب 

 ،به وت الملك للموصى له في الموصىعرفنا في صيغة الوصية انه يترتب على الوصية ثب  
كانت  ميعادا فانلم يحدد  إذا أماميعادا حدد  إنمن الوقت الذي حدده الموصى لابتداء الملكية 

 .بالفعل من وقت وفاة الموصى الأثرالوصية لجهة عامة ترتب 
يجوز للموصى الرجوع عن وصيته متى شاء لان لا  إذاالوصية هي تصرف غير لازم  إنوبما 

ضمنا )الفرع  أوويكون الرجوع صراحة  ،الموصىللموصى لها إلا بعد وفاة  حق أييتعلق بها 
( هنا تنشاء )الفرع الثانيق الواقعة المادية وقد يصدر الموصى عن وصيته بالتالي تحق ،(الأول

 .الآثارمجموعة من 
 في حياة الموصىالواردة على العقار آثار الوصية  الْول:الفرع 

فهو  ،منعدملوصية في الحياة الموصي هو ا أثرفإن  ،الطرفبار الوصية بطبيعتها أحادي باعت
 .فيها يعدل أويرجع في وصيته  أن ويجوز للموصىعقد غير ملزم 

 .(2)السابقنقض قوله  أيفي كلامه  والنقض ورجعوالرجوع هو الانصراف والرد والعود 

                                                           
 ،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة  ، لقانوناو  الإسلاميهبة و الوصية في التشريع لالمواريث وا بدران،العنين  أبوبدران  -1

 .164ه ، ص1395-م 1975 سنة
 .37ص مرجع سابق، ،دقايشيت مايا -2
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يرجع عن وصيته  أنالموصى له  أنبقبول الموصى له بما يعني  إلاوبالتالي هي لايلزم بها   
الوصية لا تشكل التزاما على الموصى حال حياته اتجاه  أنجزء منها و طالما  أوكلها 

تنفذ بمجرد موت و  ،عن وصيته لكونها تبرع لم يتم بعديرجع  أن للموصىفانه  ،الموصى له 
الجزائري  الأسرةقانون  192رع الجزائري من خلال المادة شوقد نص الم ،الموصى مصر عليها

والضمني  إثباتهاضمنا فالرجوع الصريح يكون بوسائل  أويجوز الرجوع في الوصية صراحة "
 أماالرجوع  أنوقد جاء نص المادة واضح  ،"الرجوع فيهارف يستخلص منه يكون بكل تص
 .يكون ضمني أميكون صريح 

 في الوصية الصريح الرجوع-أولا
لة على نيته في العدول عن يقصد بالرجوع الصريح كل ما يصرح به الموصى فيدل دلا

 إلىوقد يتم بخطاب رسمي يوجه  ،(1) أخراحتمال لشيء  أوشك  أيمن غير  ،وصيته
الموصى  إرادةالرجوع غير الصريح دلالة عن  أما،وصيتهله يخبره فيه انه رجع عن  ىالموص

بين فلا رجوع في هذه الحالة لانعدم التلاؤم  ."في الوصية كان يقول'' ندمت على وصيتي لفلان
 ،عليهفي الدلالة  يكون واضحا أنذي يقصد به الرجوع يجب لفاللفظ ا ،(2)والرجوع  ةالذم لفظ
 .بدليل يثبت إلاما يحتمل الرجوع فلا يعد كذلك  أما

عقد الرجوع  تحرير ويلتمس منهالموثق الذي حرر له الوصية  إلىيمكن للموصى اللجوء  أيضا
 إلى أيلج عدل أوانهذلك بحضور شاهدي ويتم به لالمنفردة بدون تسبيب ط بإرادتهعن الوصية 

 الإثباتقضائي بعد وسائل لالحكم ا القضاء لاستصدار حكم رجوعه عن الوصية باعتبارها
 .(3) الوصية

 في الوصية الضمني الرجوع-ثانيا
ع فيه كان الوصية ويستخلص منه الرجو  إبراميقصد به تصرف قانوني يقوم به الموصى بعد 

يظل عقد البيع هذا  ث، حيسابقابها  أوصىلعقارات التي كان  ،حياتهيبيع الموصى حال 
 .الأسبابلسبب من  بطلأ أورجوعا ولو فسخ هذا العقد فيما بعد 

                                                           
 .182ص سابق،مرجع  د الغندور،احم–الدين شعبان زكي -1
 .229ص  سابق،مرجع  شيخ،نسيمة  -2
 .69، ص سابق مرجعجيدة ولد أعمر،  -نوارة رقان  -3
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مثلا فان  كالإكراهخ تنظيمه عقد البيع يالموصى في تار  بأهليةمتعلقا  الإبطالكان سبب  أماإذا
 .(1)الوصيةالعقد لا يشكل رجوعا عن 

 أوصى ا"إذ :الجزائريالقانون الأسرة  194 ةمادالمشرع الجزائري بموجبنص ال وقد كرس
فهنا لا تنقض الوصية الثانية  ،(2)"ي يكون الموصى به مشتركا بينهمالثان أوصىلشخص ثم 

بالتالي نص هذه المادة مخالف للمنطق ويتناقض مع نص  الأولى،تراجعا ضمنيا عن الوصية 
. الأولىللوصية  إلغاءتعتبر الوصية الثانية  أن الأولىلان  القانون الأسرة الجزائري 192المادة 

وقد اختلف من خلال هذه المادة المشرع الجزائري مع التشريع المصري في الرجوع في لوصية 
 .الأولىالذي اعتبره الوصية الثانية مبطلة الوصية  الإيصاءبطريق 

ه لا يعد رجوعا رهن الموصى ب" القانون الأسرة الجزائري 193وقد استثنى المشرع في المادة 
نو ، " للوصية بالتالي يمكن لهذا  ،الراهنفي ذمة المدين عينيا للدين المترتب  تأميناالرهن  ا 

صية كما فيكون مصير الو  ،نيالعلومنها بيعه بالمزاد  ،به لرهن الحجز على العقار الموصىا
 .لو هلك العقار الموصى به

حصر تصرفات التي لا تعتبر رجوعا عن  قد المشرع الجزائري أننجد من خلال ما سبق 
ما يعتبر رجوعا في الوصية سواء كان  إلىوأشار الوصية وهي رهن الشيء الموصى به 

 زيادة في العين الموصى بها. أوحجوبا أو التصرف تغير اسم الموصى به 
 آثار الوصية بعد وفاة الموصى الثاني:الفرع 

بعد  الأمروهو مصر على الوصية فإنها تكون لازمة ويتوقف  في حالة ما مات الموصى   
ذاذلك على قبول الموصى له  كا للموصى له وهذا ما مملو  الشيء الموصى به أصبحقبلها  وا 

 أوقبله  إذا ألاالموصى له لا يمكنه الاستمتاع بالمال الموصى به  أنغير  ،(أولا)سنتعرض له 
لموصى بتسليم المال الموصى به (والتزم خلف اتوقف الوصية على تنفيذه )ثانيا نفذ الشرط الذي

 .العيوب الخفية ولاستحقاق وضمان التزامهم بضمان التعرض إلىإضافة  ،له
 
 

                                                           
سنة  لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية  ،الثاني ، الجزاءالخاصللمسلمين في القانون الدولي  الوصيةناصيف، إلياس  -1

 .341، ص 2007
 . 421بق ، صسا مرجع لويا ،م لحسين بن شيخ آث -2
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 الموصى له  إلىى به صملكية الشيء المو  انتقال-أولا
 الآثارالموصى من الموصى له من وقت وفاة  إلى انتقال ملكية الشيء الموصى به يعتبر

انتقال المال  إن أيالمترتبة على الوصية بعد صدور القبول من طرف صاحب المصلحة 
تدخل في ملك غيره قهرا دون  لأحدغير انه ليس  ،الموصى به هي نفسها لحظة وفاة الموصى

ة القبول الصادر و  الإيجاب, فهو الذي يثبت ملكية الموصى له لان العقد ركناه متضمن هوإرادته
 من الموصى و الموصى له.

غلته من حيث وفاة  يأوقد اختلف الفقهاء في معرفة من له الحق في ملك زوائد الموصى به 
 كالتزام،والمشرع الجزائري لم يوضح مسألة نقل الملكية ،(1)الرد أوصدور القبول  إلى الموصى

تمليكه للعقار محل الوصية وهذا بضرورة يؤدي لانتقال الملكية  انه اشترط في الموصى إلا
حتى نقول  ،لهال القانوني الوصية بالشك إبرام على الموصى لأصله، بالإيصاءبمجرد التصرف 

 إتمام إلابالتالي على الخلف  ،له نقل الملكية للموصى إجراءالموصى قد سعى لمباشرة في  أن
 .(2)الموصى الملتزم عليه بذمة إجراء

حيث  قانون الأسرة الجزائرمن 222لمادة لطبقا  الإسلاميةالشريعة  لأحكاموعليه يمكننا الرجوع 
 تجاهين.االمسألة  بشأنها تلكظهرت 

الملكية تثبت للموصى  أنيرون  والمالكية حيثفقهاء كل من الحنابلة  الْول: بزعمه الاتجاه-ا
تى تثبت الملك للموصى من وقت القبول ذلك ح لديهمللوصية بالتالي العبرة له من وقت قبوله 

 .والقبول الإيجابحجتهم في عقد الوصية القائم على ركني  لأنهمحينه، له في 
رث ابه هي من حق الو  وزوائد الموصى وبالتالي نفقاتوقيل صدور القبول فإن العقد لم يتم بعد 

 .لموصى
الملكية تثبت  أنذهبوا بقولهم  والحنفية الذينيترأسه فقهاء الشافعية  :الاتجاه الثاني-ب 

مثل العق الموقوف  ،الموتما بعد  إلىللموصى من وقت الوفاة كون الوصية هي ملك مضاف 
ى له في الموصى به من وقت تحقق القبول متأخرا تثبت ملكية الموص إنو حتى  الإجازةعلى 

قبل هذا  إذا، هو لثبوت الملك الموصى له إنماكون القبول شرط لصحة الوصية  ،الموصى
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رفض ولم  إذا أما ،الثلثالوصية كانت بحدود  إذا الوصية تثبت من تاريخ وفاة الموصى الأخير
 .صية موقوفة على قبولهيقبل كانت الو 

المشرع الجزائري لم يحدد بضبط وقت ثبوت ملكية الموصى به  أنالمطروح بما  فالإشكال
نرجع لنص  الإشكالى هذا لع للإجابة من وقت القبول أمله هل من وقت الوفاة  للموصى
المتضمن قانون المسح العام  1975-11-12المؤرخ في  75/74 الأمرمن  15المادة 

" كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا السجل العقاري نصت وتأسيس للأراضي
نقل  أن, غير قات العقاريةافي مجموع البط إشهارهما وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ

 أوحق ملكية  أي، الحقوق العينية أصحابالملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة 
في مجموع  إشهارهمامن تاريخ  إلاحق عيني آخر له علاقة بعقار لا وجود له بالنسبة للغير 

 .(1) "نقل الملكية بسبب الوفاة التي تنقل من يوم الوفاة المورث باستثناءالبطاقات العقارية 
لا بد من  الأسرةويستخلص مما سبق انه في حال غياب النص الذي ينظم المسألة بقانون 

الفقهاء انه تثبت ملكية الموصى به  أراءخلال  وذلك من الإسلاميةالشريعة  لأحكامالرجوع 
 .هنا هو المقصود بالوصية ت الوفاةوق إلى للموصى له استثناءا

كون القبول هو من تمام  نا،قانو بالقبول المعتبر  إلاالموصى له لا يملك الموصى به  أن إلا
 .(2) ما قبله إلىولا يستند وجودها  ،بالقبولتقدم سببه فتثبت الملكية فالحكم لا ي ،السبب
 تنفيذ الشرط  أوبقبول الوصية  التزام-ثانيا 

الموصى له عن رغبته في انتقال الموصى  إفصاحقبول الوصية  :الوصية الالتزام بقبول –أ 
فالقبول طبيعة الحق في ظاهر الحكم نظرا المتعلقة بالاستمتاع المطلق بالمال الموصى  إليه،به 

التزام مطلق ذلك راجع لحكم  إلىالمنظم القبول في الوصية يحوله من حق  الأحكام إنبه غير 
 .عنه المترتبةوالآثار سبل القبول 

ذلك حتى  الاشتراطاتفقبول الوصية هو التزام يقع على الموصى له في الوصية الخالية من 
يستمتع بالمال  أن الأخيرلان ليس لهذا  ،يقبلها أنيتم تنفيذ الوصية ولا بد للموصى له 

 .كانت الوصية دخلت حيز نفاذها به إذا الموصى

                                                           
 ،علوم في الحقوق ةدكتور  ، أطروحةحماية التصرفات القانونية واثباتها في ظل نظام الشهر العقاري زهدور،هند انجي  -1
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القبول دلالة هذا ما اخذ به رأي  أوأما يكون صريح  القبول المطلوب إنويرى فقهاء الحنفية 
 .(1)الجمهور

 إليه،الملكية الموصى به  لالموصى له برغبته في انتقا إفصاحبالتالي يعتبر القبول في الوصية 
ذلك يكون ضمنيا  "،فعل دلالة عن رضاه " قبوله أوفكل ما يصدر من الموصى له من قبول 

 .صريحا أو
بعد وفاة الموصى  وذلك يكون بالإشارة أولانعقاد الوصية يكون كتابه  أنوالمشرع الجزائري يرى 

 .في الوصية أثرحتى يكون له  القانون الأسرة الجزائري من197طبقا المادة 
له قبل القبول  مات الموصى ا"إذ الجزائريالقانون الأسرة من  198وجاء في نص المادة 
ون الموصى وان يك ،للورثةردها ينتقل  أوقبول الوصية  أيإنالرد " أوفلورثته الحق في القبول 
انه من الممكن انتظار  إلا،(2)وقع العكس بطلت الوصية  إذالان  ،له قد توفي قبل الموصى

 .الأمدرفض الموصى له طول  أوقبول 
ذلك  أصلزائد على  أمربالشرط التزام المتصرف في تصرفه  : نريدالشرطالالتزام بتنفيذ  –ب 

لم يكن  أم أثارهءا كان هذا الالتزام مما يقتضيه ذلك التصرف بان كان أثرا من و التصرف س
الوصية من التصرفات التبرعية فإن المالك الموصى فيها قد يقرنها بشرط من  أنبما  ،كذلك

وعقد ويجعلها من العقود الملزمة لجانبين  ،الخالصلالها يفقدها طابع التبرع الشروط التي من خ
أن يستمتع من  أراد إذاالموصى له ام أمفلا يكون حينها  ،المشروطفي حدود الشرط  تبادلي

 .لشرط المشروط عليه من قبل الموصىينفذ ا أن إلا إليهالمال الموصى به 
وقد يكون  ،له وصى وقد يكون في مصلحة الموصى، قد يكون في مصلحة الموالشرط الصحيح

وقد يكون لإدخال غير الموصى له معه في لوصية فيكون شريكا  ،بهأوصىبيانا وتفصيلا لما 
 .(3)الشرطيتوقف بثبوتها على تحقق  ،بهعليق الوصية على شرط المقترنة للموصى له فيها وت

 على انه القانون الأسرة الجزائريمن  199المادة في نص حيث الجزائري المشرع  إلىبالرجوع 
كان الشرط غير  إذاعلقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشروط  إذا"

درجة  إلى الشروط المشترط لدى الموصى إلزامية أن ي"،أ الشرطصحيح صحت الوصية وبطل 
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طبيعة الشروط وهو  إنالتي ربط فيها استمتاع الموصى له بالوصية بالوفاء بالشروط ويتضح 
وكل  الإلزاميةالقانون بان الشرط إذا لم يكن صحيحا سقطت قوته  والالتزام وبين الإلزاممناص 
 .سقط به وبطل الشرط الالتزام

 إذاالوفاء به  ولا يجوزبالنسبة للشرط غير الصحيح يرى البعض من الفقه انه محظورا اشترطه 
 مصلحة أوالموصى له  أو هنا لا يراعي فيه مصلحة الموصى ,ما اشترط في عقد من العقود
اعتبار الشرط صحيحا هو تحقيقه  ،الشريعة و مبادئها حكامأللغير غير مضرة ولا تراع 

الشرط الصحيح يرون الفقه هو موافقته ذلك  أما, تنافيه مع الشرع و النظام العام لمصلحة وعدم
حدثت بعد  إنيكون الزائد للموصى له  أن كاشتراطهو ما يكون موافقا لمقتضى العقد  أوكله 

جرى العرف المعمول به ومت كان الشرط صحيحا وجب مراعاته  أومؤكد لمقتضاه  أو ،الموت
كان غير صحيح لم تجب  أوما دامت المصلحة منه قائمة فان زالت المصلحة المقصودة منه 

 .(1) مراعاته
 الواردة على عقار بتسليم محل الوصية الالتزام-ثالثا 
العامة الواردة  القواعد إلىفلا بد من الرجوع  ،المسألةالجزائري لم ينظم هذه  لأسرةاقانون  أنبما 

ويتم التسليم هنا بوضع محل الوصية تحت تصرف الموصى له ذلك بقصد  ،المدنيبالقانون 
كونها تمليك وما لا هذا حتى تعقد الوصية صحيحة  ،عائقنه من الاستمتاع بالعين دون تمكي

 .يقبل التمليك
 إخلاءتم  إذا إلا ،لا تتم التسليم لفائدة الموصى لهفي حال ورود الوصية على العقار فإن 

نما المحل ليس من طرف الموصى من المنزل مثلا  الأثاث بإخراجذلك  ،من الخلف العام وا 
من الاستمتاع و الانتفاع من العين وعقد الملكية وتقديم المفاتيح هنا يتم  (ه)وتمكين الموصى

يكن المحل في لم  إذاصحة الوصية  إناوذهبوا الفقهاء الشافعية والحنابلة في قولهم  ،ليمسالت
كان محل الوصية معينا بذاته كمن يوصي شخص  إذاو عليه  مضاءالإملك الموصى عند 

لك الغير حتى لو تملك يم حتصلا  إذاالوصية  إنشاءكه عند يكون في مل أنعقاره فيجب 
 .(2)الموصى له العقار
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من طرف  إعلامهتم  إذاالموصى له في حال هلاك محل الموصى به ذلك  المسؤوليةويتحمل 
له ولم يكن  لم يسلم الموصى به للموصى إذا أماعائق المحل بدون  والتزموا بتسليمالخلف بحقه 

على  وهنا يرجعله علم بالشيء تحت تصرفه فلا يتحمل نتيجة الهلاك الشيء الموصى به 
 .إليهالخلف لعدم توفر عناية الرجل العادي للمال الموصى به 

القانوني فثبت ملكية الموصى به للموصى له ثم  أثرهاكانت الوصية قد تمت وترتب عليها  إذا
 أموالالوصية لا تبطل لان الموصى به بهذه الحالة هو مال من تغير فان  أوالهلاك  أصابها

يرجع على  أن إليه انه لا يمكن للموصى الإشارةمع  ،(ه)الموصى له يدخل في ملكه وضمان
هلك المال بين يديه لعدم لزوم الوصية على  إذا على الموصى الإشكالشكل من  بأي الموصى

 .التزام نقل الملكية وتسليم المالالموصى وان لزوم العقد هو ما سبب تبعه 
هلك المال بين يديه  إذا إليه العقد ليس لازم بحق الموصى فليس لهان يعوض الموصى إنبما 

 لم يحافظ عليه بإنشاء بحال اقتران الوصية بشرط هنا له الحق الرجوع على الموصى أنحتى 
 .الخلف أو
 الواردة على العقار  بضمانات الوصية الالتزام-ابعا ر 

 .وضمان العيوب الخفية ،والاستحقاقتزام بعد التعرض لوتتمثل ضمانات الوصية في الا
ملكية بموجبها اختيارا من الوصية تنتقل ال أنبما  :والاستحقاقعرض ضمان عدم الت – 1

رتب ضمان فان هذا يت (1)الملكية  إليهومن الموصى له الذي بقبوله لها لكي تنتقل  ،الموصى
ضمانات التي يلتزم بها المتصرف له  أصلكلا منهما من  أنذلك  ،والاستحقاقعدم التعرض 

هذا يؤدي للاستقصاء هذه  ،التصرف(له من عوض للعقار )محل  المتصرف أنفقهنتيجة ما 
 من تصرفات التبرعية. لأنهاالضمانات حملة وتفصيلا من عقد الوصية 

وذلك قواعد العامة هذا يحيلنا للرجوع لل ،الجانبالجزائري لم يتعرض لهذا  الأسرةقانون  أنبما 
 .الجزائري الأسرة من القانون371 إلى 186من لمواد من خلال ا

خلف الموصى عنه بعد وفاته يكون هذا  إلىوعليه فإن الالتزام بالضمان يرجع في تحمله 
 المسؤوليةتحمل  مناط أنذلك  إليه، تقال الملكية للموصىنالتحمل لمثل هذه الالتزام في ا

التي يرجع فيها الموصى  الأحوال به فيالدفاع  إليه بضمان عدم التعرض لا يخول الموصى
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ل التعرض سبب كان لا يعتبر من قبي لأيعن وصيته قبل وفاته لان رجوعه عن وصيته 
 .المضمون بعدم القيام به

وبحدود الشرط العوضي المنفذ يتحمل الخلف ما استحق لغير من مال موصى به من قبل 
 .(1) يغطي قيمته إليههذا ما يتم تعويضه عما فاته من مال الموصى به  إليه، سلفهم للموصى

الضمان فهو مسموح به في حال غش خلف الموصى بدفعه لغيرهم لتعرض  لإحكامتعديل  وأي
الغش يفسد كل  أنالذي يقضي  العام أتأخذ المبد الأحوالفي هذه  ،مثلاماديا  إليه الموصى

 .(2) الضمان لأحكامشيء ويترتب معه المسؤولية وبالتالي سقط كل تعديل 
للضمانات  رةسالأالمشرع جزائري لم يتعرض في قانون  أن:بما  ضمان العيوب الخفية – 2

خفية في ضمان العيوب ال أحكام, لهذا لا بد من الرجوع في التي يلتزم بها لمصلحة الموصى له
و بهذا يعرف العيب الخفي انه السبب ، تنظيمه للقواعد العامة ارإطالقانون المدني ذلك في 

يتمكن المتصرف له من علمها وتؤثر  أندون  برامهإالذي يكون موجود في محل التقاعد قبل 
و ذلك انه الوصية ، ممكنه التحقق في محل الوصيةشروط كل هذه ال بإلغاء تأثيرافي المحل 

قائمة من نفاذها على  شرط صح لدفع بهذا الضمان فالعيب المؤثر بالعين يخول الموصى له 
ولا يكون الرجوع كما سلف  إليه ولا يكون الرجوع على خلف الموصى الذي التزم به الموصى

 .من خلفه أيللموصى لا على ذمة على تركة الموصى بصفتها الذمة المالية المخلفة  إلا
مثلا يملكها  الأغنامالعيب الخفي بمحل الوصية قد ينشر عدوى بين مجموعة من  أنغير 

الرجوع على خلف من ذمته المالية التي خلفها  إليه الموصى له بهذه الحالة يخول للموصى
الخفي الموجود في التي لحقت ماله نتيجة السبب الناتج عن العيب  الأضراربعده للتعويض عن 

، منه بالإنقاصبالاتفاق على الزيادة بالضمان كذلك يسمح  أيضاالمال الموصى به ويسمح 
التي يقترن فيها نفاذ الوصية بشرط تنفيذه  الأحوالالضمان في  إسقاطللمتعاقدين  ويصبح
 .(3) إليه الموصى
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 ملخص
لانتقال الملكية العقارية عن طريق الوصية يجب إتباع الشروط المستوجبة قانونا لتثبت    

المشرع الجزائري لم يفرق بين الوصية في العقار أو في المنقول فاشترط في  كما أنالوصية 
كليهما أن يحرر في شكل رسمي لكون نص المادة جاء عاما بقولها وتثبت الوصية و هذا 

ي بوجوب من القانون المدني الجزائر 1مكرر 324الذي نصت عليه المادة  بخلاف العهود
 191في نص المادة الجزائري  لقد نص المشرع، و الشكلية الرسمية في التصرفات على العقارات

من قانون الأسرة ,على استثناء متعلق في حالة وجود مانع قاهر حال دون تمكين الموصي من 
فيتم إثبات الوصية بإستصدار حكم قضائي يثبت صحة الوصية  التصريح أمام الموثق بتوصيته

وتجدر الإشارة إلى انه لما كان محل الوصية  ،و يؤشر بهذا الحكم على هامش أصل الملكية
 324عقارا فانه يشترط فيه القانون وجوبا تحريرها في شكل رسمي و الذي نصت عليه المادة 

وصية إذا كان محلها عقارا يتأكد وجوبا توثيقها بنص فان ال من القانون المدني الجزائري 1مكرر
السابق ذكرها, وذلك بمختلف النصوص التي أوجبت الجزائري من قانون الأسرة  191المادة 

 .توثيق كل تصرف وارد على العقار
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الضوء  الجزائري وتسليطمن خلال دراستنا لموضوع الوصية الواردة على العقار في التشريع 
على الأحكام العامة والخاصة المتعلقة بالوصية الواردة على العقار من تعريف لها وتوضيح 

 :التاليةالنتائج ، توصلنا إلى اإثباتها وبطلانهوأيضا أركانها وشروطها ومشروعيتها 
أن اغلب التشريعات أولت أهمية بالغة للوصية باعتبارها تصرف مضاف إلى ما بعد  ــــ1 

 , إلى جانب تقيدها مقابل ذلكواقعة المادية المتمثلة في لوفاةالموت ولا ينتج أثارها إلا بتحقيق ال
تتمثل في عدم جواز من يحاول التصرف في أمواله بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت بقيود 

زة الورثة بما  يخالف وعدم جواز تجاوز الموصى به ثلث التركة فيما عدا إجا ،ارثالإيصاء لو 
, وذلك لضمان عدم المساس بما جاء ب الشارع الحكيم من توزيع عادل للتركة إذا هذه الحدود

هذا وقد  يلحق الضرر ببعض الورثة أو كلهم، منحت الحرية للمورث في التصرف فيها بما
من  777و  776الحق المشرع بالوصية التصرفان القانونيان وأعطاهما حكما بموجب المادتين 

القانون المدني و تتمثل هذه التصرفات المريض مرض الموت والتصرفات لوارث مع الاحتفاظ 
 بالحيازة و المنفعة طوال حياة المتصرف.

وينتج آثاره بعد وفاة الموصى بإصداره  موت،البعد بما أن الوصية هي تبرع مضاف إلى ما ــــ 2
وقد  المدني،لقانون على وصيته فهي تدخل ضمن الأسباب المقررة للملكية التي نص عليها ا

وفق المشرع الجزائري على غرار معظم المشرعين العرب في موضوع الوصية حينما أحال إلى 
داد الفراغ الذي تركه القانون هذا كله أحكام الشريعة الإسلامية التي كان لها الدور الكبير في س

 .وسيع من السلطة التقديرية للقاضيإعمالا لمبدأ العدالة في الت
وتنصف الوصية بالحكام التكيفية  والإجماع والمعقول،كتاب والسنة الوصية هي ثابتة من الــــ 3 

فالإيجاب هو الركن  ومحرمة، مستحبة، مكروهة، واجبة،ذلك باختلاف الأحوال بحيث يكون 
 منفردة.الوحيد لانعقاد الوصية ذلك كون الوصية تصرف صادر بإرادة 

إضافة لشروط صحتها وهي متمثلة في  الوصية،قبول ما هو إلا شرط لثبوت لل أما بالنسبة
 والموصى له والموصى به. الموصى

الرجوع في الوصايا بحيث  الحياة،الموصى على قيد  كما يجوز الرجوع في الوصية ما دام ــــ4
ويكون رجوعا ضمنيا  صريحا،ة ويسمى بهذه الحالة رجوعا يكون بالشكل الذي أنشأت به الوصي

بكل تصرف يستنتج منه الرجوع فيها كأن يقوم بنقل ملكية الشيء الموصى به إلى الغير وهذا 
 .مستقبليترتب على الرجوع في الوصية زوال أثارها بال
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لوصية أن لا يكون محتوي على سبب من أسباب بطلانها سواء كان كما وجب في عقد ا ـــــ5
 .أو الموصى بهمن جهة الموصى أو الموصى له 

قد وفق المشرع الجزائري على غرار المشرعين العرب في موضوع الوصية ذلك حينما  ــــ6
كه القانون أحالها إلى إحكام الشريعة الإسلامية التي أثبتت دورها الكبير في سد الفراغ الذي تر 

ذلك وفق الإعمال بمبدأ العدالة و التوسيع من السلطة التقديرية للقاضي إلا انه رغم الأهمية 
 ،القوانين الوضعية و ما كتب حولهاالتي حضيت بها الوصية في مختلف المذاهب الفقهية و 

فهي لازالت في حاجة لدراسة مستمرة و جديدة ذلك إن المراجع المتعلقة بدراستها و دراسة 
أحكامها في حاجة لتدارك و التنقيح ذلك لتناسب مع متطلبات العصر و لشرح الغموض الذي 

وأيضا بالنسبة للنصوص المنظمة للوصية  ،القارئ ويمنع من الاستفادة منها يحول بينها وبين
 .تطعيمها بما جد من نوازل و أحكامللأسرة تحتاج لدراسة جديدة حتى يتم في مدونة 

 وبالمقابل فقدما يتضح أن في نظام المواريث المشرع حاول ضبط المال بالتنظيم المحكم  ــــ7
قيد من يحاول التصرف في أمواله بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت بقيود كعدم جواز 

ثلث التركة للموصى به ما عدا إجازة الورثة لما يخالف هذه  الإيصاء لوارث وعدم جواز تجاوز
من توزيع عادل للتركة فمنحت  به،اس بما جاء الشارع الحكيم الحدود هذا ضمانا لعدم المس

 . يلحق الضرر ببعض الورثة أو كلهم الحرية للمورث في التصرف فيها بما
وقد تصدى المشرع لكل تصرف يهدف إلى التحايل على القواعد العادلة و قد أعطى  ــــ8

من  777للقاضي سلطة تكييف التصرف بما يحقق الحماية للورثة هذا من خلال نص المادة 
القانون المدني التي وضعت قرينة على نية الإيصاء وهي أن التصرف لوارث مع الاحتفاظ 

حياة يعتبر وصية و تطبق أحكامها عليه , وأيضا نصوص المواد بالحيازة و الانتفاع مدى ال
منه و  776و 408و 409الخاصة بالتصرف المبرمة بمرض الموت في القانون المدني المادة 

لتصرفات مورثهم فهي تحقق حماية للورثة من ا 204و  215قانون الأسرة من خلال المواد 
ذلك يرجع لنزول المرض به فيبرم تصرفات و  ،المريض مرض الموت, لتعليق حقوقهم بأمواله

 .لما بعد الموت منجزة يقصد منها إضافتها
إلا انه يؤخذ بالتطبيق العملي فيما يخص أحكام الوصايا المستترة أنها مشوبة بنقص  ــــ9

, على الرغم إن الفقه الإسلامي حدد شروطه  من بينها مفهوم مرض الموت الصحيحوغموض 
إلا أن في قرارات المحكمة العليا تعتبر أن المريض مرض الموت يفقد وعيه وتمييزه و يمس 
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لمرض سلامة عقله هذا خالف مبادئ الشريعة الإسلامية و القانون ذلك باعتبار تصرفاته لا 
طلوب من المشرع التفصيل أكثر يشوبها عيب في الإرادة أو عارض من عوارض الأهلية فالم

وضبط مرض الموت من حيث المفهوم آو أحكام التصرفات الواقعة بصدد استرشاد بالشريعة 
الإسلامية كونها أعلى مصدر للموضوع إضافة لذلك فان النصوص في حد ذاتها أثارت عدة 

لجزائري من قانون المدني ا 777و 776, وما جاء في المواد من الناحية التطبيق إشكالات
يعتبر من صلب قواعد الإثبات الموضوعية وما جاء به المشرع الجزائري في قانون المدني إلا 

 ،القرينتين بالمواد السالفة الذكرلغياب قانون خاص بالإثبات في المادة المدنية و التجارية أي 
ية حماية لا تكفيان لتحقيق ما يصبوا إليه المشرع الجزائري من رد التحايل عن أحكام الوص

 .عليه للورثة والدائنين

من قانون المدني الجزائري الذي خلق مشاكل في التناقض في  408أيضا نص المادة ــــ 10
له سواء في تحديد فترة مرض الموت أو توافر  والترجمة الفرنسيةالترجمة بين النص العربي 

قرة الثانية منها مع التراضي من عدمه في البيع لغير وارث وأيضا كعدم تلاؤم في نص الف
النص المبادئ العامة للقانون الخاص بقابلية التصريحات الباطلة بطلانا مطلقا ما يجعل تطبيق 

 .مستحيلا كما هو مفصلا سابقا

 التالية:بناءا على النتائج السالفة الذكر نتقدم ببعض الاقتراحات و 

الأجدر أن يسلك المشرع الجزائري ما سلكه بقانون الأسرة فيما يخص الهبة في مرض  ــــ1
 .م الوصية سواء تم لوارث أو لغيرهالموت ويجعل البيع في مرض الموت يأخذ حك

للقانون ضرورة تعديل المواد السابقة الذكر لتفادي الغموض وتكريس التطبيق الصحيح ــــ 2
باستخلاص قرائن في الظروف  الحماية،كبيرا لتكريس هذه  اضي دوراوللقلحماية الورثة  وتدعيما

 الورثة.وملابسات التصرفات الماسة بحقوق 

على المشرع اعتبار الشكلية شرطا أساسيا لصحة الوصية وليس فقط اعتبارها شرط لترتيب ــــ 3
ارا أو منقولا التصرف لأثره العيني أو وسيلة للإثبات دون التمييز ما إذا كان الموصى به عق

 .لأهمية هذا التصرف

تخصيص مادة في قانون الأسرة الجزائري تقضي صراحة على شهر الوصية وتسجيلها قيد ـــ 4
 .ا لحماية حقوق الموصى له مستقبلاحياة الموصى وهذ
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محاولة إيجاد تفسيرات قانونية وفقهية متفق عليها لازال الاختلاف الموجود في النصوص ــــ 5
الاجتهادات الفقهية وتبادل الآراء منهم لموضوع أحكام  وذلك لتشجيعللبلدان العربية  القانونية

 الوصية العامة أو الخاصة في العقار. 

ضافة نص في قانون الأسرة الجزائري ينص صراحة على شهر الوصية ـــ 6  وتسجيلها وهذاوا 
 .لحماية حقوق الموصى له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
82 

 قائمة المراجع والمصادر
 أولا: قائمة المصادر
برواية ورشالقران الكريم   -1 

القوانين -2  
 ،1984سنة يونيو  9لـــه الموافق 1404رمضان عام  9المؤرخ في  84/11رقم  ــــــ قانون

 ، جريدة2005فبراير  27المؤرخ في  05/02 المعدل و المتمم بالأمر ،الأسرةالمتضمن قانون 
 .1984يونيو12المؤرخ في  24رسمية عدد 

، جريدة رسمية قاري، المتضمن التوجيه الع18/11/1990المؤرخ في  90/25رقم  قانونــــــ 
 55د جريدة رسمية عد25/09/1995المؤرخ في  25/26رقم  بالأمر والمتممالمعدل  49العدد 

 .1995سبتمبر 27المؤرخة في  ،

 والمتعلق  1991ابريل  27ه الموافق  1411شوال  12المؤرخ في  91/10قانون رقم ـــ 
 2001ماي  22صفر الموافق  28المؤرخ في  07ــ01المعدل و المتمم، بالقانون  ،بالأوقاف

 .يتعلق بالاوقاف 2002ديسمبر  14الموافق  1423شؤال  10في  10ـــــ 02المعدل بالقانون 
,يتضمن تنظيم 2006يرفبرا 20الموافق  1427محرم عام  21في  المؤرخ 06/02ــــ قانون رقم 
 .2006مارس  08الصادرة في  14الرسمية العدد الجريدة  ،مهنة الموثق

، 2008فبراير سنة  25فق او مال 1429عام  صفر 18المؤرخ في  08/09قانون رقم ــــ 
 .والإداريةلمدنية ا الإجراءاتيتضمن قانون 
 3-الْوامـــــر 

يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون  1975-09-26المؤرخ في  58 -75الأمرـــ 
-09-30المؤرخ في  78، جريدة الرسمية العدد 2007-05-13المؤرخ في  05 - 07قم ر 

1975. 
 وتأسيسالعام  الأراضيمسح  إعداديتضمن  ،1975نوفمبر 12المؤرخ في  75/74رقم الأمر ــــ 

 .1975 ، سنة92العدد رسمية،، جريدة السجل العقاري
 التسجيل، المنشورالمتضمن قانون  ،1976- 12-09المؤرخ في  105 – 76رقم  الأمرـــ 
، المعدل والممتم في السنة بموجب 1977-12 – 18المؤرخة في  ،81عدد الرسمية، جريدةبال

 .قانون المالية الأول والتكميلي
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 المراسيم-4
, المتضمن تأسيس السجل 1976-23-25المؤرخ في  ،76/63المرسوم التنفيذي رقم ـــ 

، المعدل والمتمم 1976-04-13, المؤرخ في 34العدد  ،الصادر بالجريدة الرسمية  ،العقاري
 .1993مايو سنة  19المؤرخ في  13ـــ 93بالمرسوم التنفيذي رقم 

 المراجع  :ثانيا
الكتب  – 1  
منشورات  ،الجزاء الثاني ناصيف، الوصية للمسلمين في القانون الدولي الخاص، إلياس-1

 . 2007سنة ،الحلبي الحقوقية لبنان
سنة  الأولىالطبعة  ،القاهرة ،دار الفكر العربي للتوزيع ،الوصية أحكام ،الشيخ علي الخفيف-2

2010. 

، الخلدونية الجزائريدار  ،الجزائري الأسرةبن شويخ، الوصية والميراث في قانون  الرشيد-3
 .2008، سنة أولىطبعة 

، الطبعة الرابعة، دار الجامعية للطباعة والأوقافالوصايا  أحكاممصطفى شلبي،  الشيخ-4
 .1982ة طبع، بيروت، والنشر

 ، ديوان2لجزائري، الميراث والوصية، الجزء ا الأسرة، الوجيز في شرح قانون بلحاج العربي-5
 .2002الجزائر، سنةالمطبوعات الجامعية، 

والنشر الممارسة القضائية، دار الهدى للطباعة  ءعلى ضو  الأسرةديابي، قانون  باديس-6
 .2012مليلة، الجزائر، لسنة  ن، عيوالتوزيع

مؤسسة  والقانون، الإسلاميهبة والوصية في التشريع لالعنين بدران، المواريث وا أبو بدران-7
 .ه1395-م 1975سنة  ،مصر ،شباب الجامعة

 لنشرل الخلدونية، دار الأولىالجزائري، طبعة  الأسرةفي شرح قانون  الأوسططاهري،  حسين-8
 .2009 طبعة، بالقبةالتوزيع و 
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 طبعة، القبة القديمة الجزائر، والتوزيع، دار الخلدونية للنشر الأسرطاهري، قانون  حسين-9
2015. 

الوصية و الوقف في الفقه  أحكامابراهيم محمد منصور،  الشحات-محمد منصور  حمزة-10
 .ببنها،جامعة الزقازيق و القانون الوضعي، كلية الحقوق الإسلامي

الشريعة الإسلامية  والميراث والوقف فيالوصية  الغندور، أحكاماحمد –الدين شعبان  زكي-11
 .1984 الفلاح، سنة الأولى مكتبة الطبعة

الثانية،  طبعة لمحات مهمة في الوصية، بن الجاسر، معبد الكري –بن جاسم  سليمان-12
 .2013الرياض,السنة ،مدار الوطن لنشر و التوزيع 

بلسنية  الثانية دار والفرق بينهما، الطبعةالوقف والوصية  أحكام بن غانم السدلان، صالح-13
 ه.1418 الرياض سنة والتوزيع،ر للنش

(، دار الاحتفاظ بالحيازة ولمنفعة –الحكم فودة، الوصية المستترة )مرض الموت  عبد-14
 دون سنة طبعة.  ،مصر ،الألفي لتوزيع الكتب القانونية بالمينا

،منشأة بدون طبعة ،فقهالشهر العقاري في ضوء لقضاء و ال إجراءات، الشواربي عبدالحميد-15
 .1995المعارف، الاسكندرية ،سنة

دار  ،الشرائعبدائع الضائع في ترتيب  ،ابو بكر بن مسعود الحنفي –الدين الكاساني علاء-16
 ه1406 الطباعة،سنة  ،طبعة الثانية بيروت، للعلمة،ب الكت
الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية،  السنهوري،الرزاق احمد  عبد-17

 .1968ة طبع القاهرة،
الأولى، الطبعة  ،ة العليامفي ضوء الاجتهاد المحك المدني، بوضياف، القانون عمار-18

 . 2015سنة  ،الجزائر–المحمدية  التوزيع،ر و للنش جسور
 الجزائر،، هومة والقوانين لمقارنة، دارالعقاري في القانون الجزائري  الشهر ونيس، فتحي-19

 .2014طبعة 
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هومة للطباعة  الثانية، دار طبعة الأسرة،المرشد في القانون  ملويا،بن شيخ آث  لحسين-20
 .2014ة طبع ،، الجزائروالتوزيع والنشر

والنشر دار هومة للطباعة  ،في عقود التبرع وأحكام الرجوع، المواريث دقايشية مايا-21
 .2015طبعة الجزائر،  والتوزيع،

ضبي  والقانون، أبوالفقه  والميراث والوقف فيالوصية  أحكام خليل محسن الديسي، محمد-22
 .2009السنة 
دراسة فقهية  الوصية،الزواج و الطلاق و  أحكامفي  الإدارة دور خيضر قاادرقاادار، محمد-23

 . 2010،السنة  الأردندار اليازوري،  مقارنة ،

الفقه و  والوصية والوقف فيكمال الدين إمام، مسائل الأحوال الشخصية بالميراث  محمد-24
 .2007 لبنان، سنة، منشورات الحلبي، 1، الطبعة ءالقانون والقضا

 القضائية، الجزء الأحكامو المواريث دراسة مدعمة بالقرارات و  حدة، التركاتممحمد -25
 .1994سنة  بجامعة قسنطينة بمعهد الحقوق،ألقيت طبعة الثانية محاضرات ،الثالث 

ة طبع ،نشر والتوزيعوالدار هومة لطباعة  الموت،تصرفات المريض مرض  نبيلصقر،-26
2008. 

، صرفات المريض مرض الموت، الوصية، البيع، الهبة، الوقف، الكفالة، تنبيل صقر-27
 .  2008ر، سنة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائبراء ، الاقرار، الخلع، الطلاقالا
 الوصيةالهبة، في القانون الجزائري ) رعيةالرجوع في التصرفات التب شيخ، احكام نسيمة-28

 .2014سنة  ،الوقف ( ، طبعة الثانية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر،
  والمذكرات الرسائل-2
 الدكتوراه أطروحات-أ 
ثباتهاحماية التصرفات القانونية  زهدور،هند  انجي-1  أطروحةفي ظل نظام الشهر العقاري , وا 

محمد بن احمد, ، 2علوم في الحقوق, كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة وهران  ةدكتور 
 .2016-2015سنة 
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، النظام القانوني لعقود التبرعات )الوصية و الهبة و الوقف( في قانون عبد المالك رابح-2
جامعة  في القانون الخاص، كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه، الإسلاميالجزائري و الفقه  الأسرة
 .2017 – 2016السنة يوسف بن خدة  ،1الجزائر

 الجزائري،الوسائل القانونية لاثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع  رحايمة،الدين  عماد-3
جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة  ،والعلوم السياسيةدكتوراة في العلوم، كلية الحقوق 

2014. 

 الماجستير  رسائل-ب

في  ماجستيرمذكرة  الجزائري،الوقفية في التشريع  للأملاكالقانوني  النظام زردوم، صورية -1
ض، باتنة، السنة خكلية الحقوق، جامعة الحاج ل ، قسم العلوم القانونية،القانون العقاري

2009 – 2010. 

ر في العقود و بوتغرار، التصرفات الملحقة بالوصية في التشريع الجزائري، ماجستي علاوة-2
الجامعية سنة ال، جامعة الجزائر ،ن، بن عكنو الإدارية، كلية الحقوق و العلوم المسؤولية المدنية

2000 – 2001. 

، ، تخصص قانون الأسرةفايزة عين السبع، الرجوع في التصرفات التبرع ، مذكرة ماجستير-3
 .2015- 2014، تلمسان، سنة كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر قايد

محمد علي محمود يحي، أحكام الوصية في الفقه الإسلامي، مذكرة الماجستير في الفقه -4
 .2011 – 2010فلسطين، السنة الجامعية  والشريعة، كلية الدراسات العليا،

 مذكرات الماستر  –ج 

كلية  الأسرة،تخصص قانون  القانون،رة ماستر في كمذ الوصية، بوتاتة، انقضاء إلياس-1
 سنةال البويرة، لحاج،و  أكلي محندا الخاص، جامعةقسم القانون  السياسية،العلوم الحقوق و 
 .2014/2015الجامعية 

حليمة زويش ، التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية في التشريع  -مساعدي  جنات-2
، تخصص قانون اعمال كلية الحقوق  الإداريةالجزائري ، مذكرة الماستير في العلوم القانونية و 
 .2017-2016سنة الجامعية ال ،قالمةو العلوم السياسية ،قسم العلوم الادارية ،جامعة 
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 أحوالمذكرة الماستر في الحقوق تخصص  الوصية في التشريع الجزائري، ،حكيم درباليـــ 3
 ، السنةةبسكر  شخصية، قسم الحقوق كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر

 .2015-2014 الجامعية 
 القانون،ماستر في  مذكرة الجزائري،حماية الوصية المستترة في التشريع  طايلب، حنان-4

جامعة آكلي  الخاص،قسم القانون  السياسية،كلية الحقوق و العلوم  مسؤولية،تخصص عقود و 
 .09/12/2013المناقشة  تاريخ البويرة،محند او لحاج 

 الجزائري، مذكرة الأسرةو قانون  الإسلاميةحابت، الوصية الواجبة في الشريعة  شفيقة-5
، جامعة الإسلاميةكلية العلوم  ، تخصص الشريعة و القانون،الإسلاميةتير في العلوم سماج

 .2010 -2009، سنة الجزائر

،تخصص فقه ( ن الآسرة الجزائري )دراسة مقارنةالوصية الواجبة في قانو  ،بلعاقب عائشة-6
العلوم مقارن ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، قسم العلوم الإسلامية ، مذكرة ماستر في 

 .2015, سنة الجامعية الإسلامية، جامعة تلمسان

سارة صابر،الوصية كسبب لكسب الملكية في القانون الجزائري،  -الزهراء شياح  فاطمة-7
ون خاص معهد العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قان

الجامعية سنة ال، شعيب، عين تموشنتالسياسية ،قسم الحقوق، المركز الجامعي بالحاج بو 
2017 -2018. 

تخصص  الحقوق،ر في ت، مذكرة ماسالجزائري الأسرة الوصية فيتقنين دريبين،أحكام مريم-8
 أوجامعة آكلي محند  الخاص،قسم القانون  السياسية،كلية الحقوق و العلوم  مسؤولية،عقود و 
 2013 - 2012  الجامعية سنة البويرة،لحاج 

الماستر في  كرجيدة ولد أعمر، الوصية على العقار في لتشريع الجزائري، مذ -رقان  نوارة-9
القانون، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية نظام ل م د، جامعة مولود 

 .2017-2016، سنة الجامعية  2017معمر، تيزي وزو 
 القانون ة من الوصية المستترة فيحماية الورث حموش،محمد  –ف زروقو الرؤ  عبد-10

 .2006-2005الجزائر، سنةللقضاء، الجزائري، مذكرة المدرسة العليا 
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 المقالات-3
المجلة القضائية لسنة  ،1982-04-14قرار بتاريخ  24770الغرفةالمدنية، ملف رقم -1

 .04، العدد 1989
القضائية ,المجلة 2008-01-16، قرار بتاريخ:4120ية ملف رقم الشخص لغرفة الأحوا-2

 .01، العدد 2008سنة  
لقانون لالمجلة الجزائرية  الجزائري،تثبيت الملكية بالوصية في لقانون  إجراءات نوى،نوال بن -3
، صادرة عن مركز البحوث القانونية والقضائية بوزارة العدل 2017سنة  -العدد الأول، العدالةو 

 ، الجزائر.
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  هداءإ

  شكر والعرفان 
 6 مقدمة
 11 العامة للوصية على العقار لْحكامالْول: االفصل 
 12 ماهية الوصية  الْول:المبحث 
 12 مفهوم الوصية  :الْولالمطلب 
 12 تعريف الوصية  :الْولالفرع 
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 25 الصيغة كركن للوصية  الْول:المطلب 
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 29 شروط صحة الوصية الثاني:المطلب 
 29 الموصىشروط الصحة الخاصة ب الْول:الفرع 
 30 الموصى لهشروط الصحة الخاصة ب الثاني:الفرع 
 37 الموصى بهشروط الصحة الخاصة ب الثالث:الفرع 
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 40 تزاحم الوصايا   حكم:الرابعالفرع 
 43 خلاصة 
 46 الْحكام الخاصة الواردة على العقار الثاني:الفصل 
 47 نطاق خضوع الوصية للشهر العقاري  الْول:المبحث 

 47 إجراءات نقل الملكية العقارية للوصية   المطلب الْول:
 48 : إثبات الوصية على العقار الفرع الْول

 50 تسجل الوصية على العقار الفرع الثاني:
 52 شهر الوصية في العقار الفرع الثالث:

 55 التصرفات الملحقة بالوصية على العقار :الثانيالمطلب 
 55 تصرفات المريض مرض الموت الفرع الْول:
 57 تصرفات المورث لأحد ورثته  الفرع الثاني:

 59 مبطلات الوصية على العقار وآثارها الثاني:المبحث 
 59 مبطلات الوصية الواردة على العقار :الْولالمطلب 

 59 من جهة الموصي: بطلان الوصية الفرع الْول
 62 بطلان الوصية من جهة الموصي له الفرع الثاني:
 64 بطلان الوصية من جهة الموصي به الفرع الثالث:

 65 آثار الوصية على العقار  المطلب الثاني:
 66 الموصي في حياةآثار الوصية الواردة على العقار  الفرع الْول:
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 75 خلاصة
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 العربية والانجليزيةملخص باللغة 
 

 

 ملخص 
 775في المواد الملكية في القانون المدني وذلك  إكتساب لطرق لقد تطرق المشرع الجزائري   

الوصية إلى قانون  أحكام أحالمنه نجد أن المشرع قد  775نص المادة  وحسب 777إلى 
الكتب الرابع  الوصية فيقد نظم موضوع  هالأحوال الشخصية، وبالرجوع إلى قانون الأسرة نجد

أطرافها وحدد و بين تعريفه و مقدارها  الأسرة حيثقانون  من 201الى 184في المواد منه
 أن تكون بلفظ دال على القبول موافقا للإيجاب ، وفي ما يتعلق بالصيغةشروطها وكيفية أثباتها

 لها. من مختارصريحا أو دلاله بعد موت الموصى ويكون صدورها 
عة نجد أن المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة اعتمد في تشريعه للوصية على الشري

على مبطلات الوصية من  فإلى التعر  ، كما توصلناسلامية حيث حدد شروط صحة الوصيةالإ
وفي ما يتعلق في أثبات الوصية وتنفيذها بالإضافة  ،به والموصى له والموصى جانب الموصى

 تركها للفقه الإسلامي.، بل في ذلكالمشرع الجزائري  لم يفصلإلى شكلها 
Summary 
The Algerian legislator has dealt with the methods of acquiring property 
in the civil law in Articles 775 to 777 and according to the text of Article 
775 thereof, we find that the legislator referred the provisions of the will 
to the Personal Status Law, and by referring to the Family Code, we 
find that the subject of the will was organized in the fourth books of it in 
Articles 184 to 201 of Family law where between As he explained its 
definition, its amount and its parties, and defined its conditions and how 
to prove them, and with regard to the formula, it should be in a wording 
indicating acceptance in agreement with the explicit offer or its 
connotation after the death of the recommended and its issuance by a 
chosen one

 
 


